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  الملخص 
لم تعد مشاریع البناء في وقتنا الحالي الیة بسیطة وسھلة تتم ادارتھا من قبل شخص      

ا في ضل توسع و یطلق علیھ المقاول كما كانت علیھ سابقاً ، فالأمر اصبح مختلفاً لاسیم
تطور المشاریع العمرانیة الكبیرة وظھور المجمعات السكنیة الضخمة بشكل ملفت 
للانتباه في العدید من مدن العراق ، والتي یتم انجازھا على شكل مراحل متعددة من قبل 
اشخاص یمتھنون ھذا العمل بشكل قانوني على وجھ الاحتراف وفقاً لتوجھ العدید من 

انونیة ، وقد افرز ھذا الاحتراف العقاري ظھور مصطلح اطلق على التشریعات الق
تسمیتھ المطور العقاري ، ھذا الشخص الذي وجد ضالتھ عندنا في العراق في قانون 

الذي اتاح للمطور  ٢٠٠٦) لسنة  ١٣التعدیل الثاني لقانون الاستثمار العراقي رقم ( 
ذا القانون، وعلى الرغم من كون ھذه ممارسة نشاطاتھ العقاریة التطویریة بناءً على ھ

الخطوة ھي خطوة ایجابیة ایماناً بأھمیة ما یقوم بھ في معالجة مناطق السكن العشوائي و 
توفیر السكن الملائم للعدید من افراد المجتمع بالتزامن مع ازمة السكن المزمنة في 

د من ھذه الازمة العراق وتعقیداتھا التي اظھرت ھناك حاجة ملحة بتدخل مھن جدیدة تح
او على الاقل تخفف منھا، الا انھ وفي نفس الوقت تعترض ھذه الشخصیة إشكالات 
قانونیة ومعوقات لا بد من إیجاد مقترحات ومعالجات تشریعیة لحلھا، لذلك جاءت ھذه 
الدراسة لتسلط الضوء على ھذه الشخصیة الجدیدة في ساحتنا القانونیة ، من خلال 

م التزاماتھا العقدیة والمسؤولیة العقدیة المترتبة على نشاطھا لاسیما ایضاح مفھومھا واھ
ان المطور العقاري في  ھذا النشاط یجمع بین صفة البائع والمقاول ، ھذه الامور 

  وغیرھا ستكون محور ھذه الدراسة .
Abstract 
Construction projects are no longer a simple and easy process managed 
by a person called the contractor as it was before, the matter has become 
different, especially in light of the expansion and development of large 
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urban projects and the emergence of huge residential complexes in a 
striking manner in many cities of Iraq, which are being completed In the 
form of multiple stages by people who legally practice this work as a 
professional in accordance with the directives of many legal 
legislationsThis real estate professionalism showed the emergence of a 
new personality called the real estate developer, this person who found 
what we have in Iraq in the Second Amendment Law of the Iraqi 
Investment Law No. (13) of 2006, which allowed the developer to 
practice his real estate development activities based on this law, and 
despite the fact that The fact that this step is a positive step in the belief in 
the importance of what it is doing in addressing the areas of random 
housing and providing adequate housing for many members of society in 
conjunction with the chronic housing crisis in Iraq and its complexities, 
which showed an urgent need for the intervention of new professions that 
reduce this crisis or at least mitigate it, At the same time, this character 
encounters legal problems and obstacles that must be found with 
legislative proposals and remedies to solve them, so this study came to 
shed light on this new character in our legal arena, By clarifying its 
concept, its most important contractual obligations and the contractual 
liability arising from its activity, especially since the real estate developer 
in this activity combines the character of the seller and the contractor, 
these and other matters will be the focus of this study.                                            

  المقدمة
ة في واقعنا القانوني والاجتماعي یعد نشاط التطویر العقاري من النشاطات الحیویة المھم

العراقي ، نظراً لارتباطھ بقطاع مھم وحساس یشكل احد اھم الاولویات الوطنیة في البلد 
وھو قطاع السكن ، وما یمثلھ دور المطور العقاري ضمن ھذا النشاط في التخفیف من 

شیة بكثرة من ازمة السكن المزمنة منذ فترة طویلة ومعالجة مناطق السكن العشوائي المتف
خلال تشیید المشاریع العمرانیة الكبیرة والوحدات العقاریة ضمن المجمعات السكنیة التي 
بدأ ظھورھا في السنوات الاخیرة بشكل ملحوظ ، ومع ذلك فأن نشاط المطور العقاري قد 
لا یخلو من التعقید كونھ مرتبط بعملیة بیع وحدات عقاریة مستقبلیة غیر موجودة على 

لواقع لحظة البیع خلاف البیع العادي بالإضافة الى تدخل عدة اشخاص اخرین ارض ا
ضمن مراحل متعددة یستخدمھم المطور خلال عملیة البناء ، لذا اھتمت التشریعات 
القانونیة الخاصة المقارنة  اھتماماً خاصاً بھذا النشاط ، وفي العراق وعلى الرغم من 
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والذي تناول  ٢٠٠٦) لسنة  ١٣الاستثمار رقم  ( صدور قانون التعدیل الثاني لقانون 
المطور العقاري كواحدة من الشخصیات التي اشار الیھا في ھذا القانون والتي تسھم 
بشكل كبیر في حل ازمة السكن المزمنة في المادة الاولى منھ ، ومع ذلك ما زالت ھذه 

ھا بموجب قانون خاص بھا ، التسمیة حدیثة عندنا ویفتقر قانوننا العراقي الى تنظیم احكام
في وقت لم یغط تشریعنا الجوانب القانونیة الكاملة لھذا المھنة ، خاصة اذا علمنا ان ھناك 
بعض الاشكالیات القانونیة التي تواجھھا وھي بأمس الحاجة الى وضع حلول لھا ، اھمھا 

والتي  طبیعة عمل المطور العقاري والالتزامات المفروضة علیھ في ضل ھذا النشاط
تتداخل بین خصائص نوعین مھمین من العقود وھما عقد البیع وعقد المقاولة وھذا یعني 
ضرورة مناقشة الضمانات الخاصة بھما ومدى امكانیة تطویع احكامھما على نشاط 
المطور العقاري والتي تجعل من نطاق المسؤولیة العقدیة على عملھ  یتعدى حاجز 

سؤولیة عن ضمان خاص اخر یتعلق بالعیوب التي تلحق القواعد العامة لیدخل في الم
بناء الوحدة العقاریة ویتراخى ظھورھا مستقبلاً بعد اتمام بناءھا وھو ما یسمى المسؤولیة 
العشریة ، ھذا ما دعانا التصدي لھذا الموضوع ، لعلنا نسھم في التوصل لبعض 

  المقترحات التي نتأمل من مشرعنا أخذھا بنظر الاعتبار.
  لاً: مشكلة الدراسة :او
تعد مسالة عدم وجود تنظیم قانوني لطبیعة عمل المطور العقاري والالتزامات    

المفروضة علیھ في ضل النشاط الذي یمارسھ اھم مشكلة فیھ ، فالتطویر العقاري یقوم 
على فكرة بیع عقار غیر موجود فعلاً لحظة توقیع العقد وانما وجوده مستقبلي بعد بناءه ، 

ضمان المشتري لحقھ في ھذا العقار المطور اوجدت التشریعات المقارنة الیة خاصة ول
في تسجیل ھذه الوحدة العقاریة ونقل ملكیتھا تتفق وطبیعة ھذا العقد و تسجل من خلال 
سجلین عقاریین خاصین بھذا العقد  ھما السجل العقاري المبدئي یسجل فیھ العقار وتنقل 

اً لتقدم العمل في الوحدة العقاریة ودفع قسط الثمن ، لیتم تسجیلھ ملكیتھ باسم المشتري تبع
في المرحلة الاخیرة من البناء في السجل العقاري النھائي ، وھذا خلاف ما تقضي بھ 
القواعد العامة في البیع  ، فضلاً عن ان احكام قانون التسجیل العقاري في العراق تمنع 

یشترط وجود العقار فعلاً لغرض تسجیلھ ونقل ملكیتھ بیع العقار غیر الموجود حقیقةً  اذ 
في دائرة التسجیل العقاري ، كما ان نشاط المطور العقاري ھذا یمر بعدة مراحل اولھا 
بیع العقار قبل وجوده ، ومن ثم التزامھ بإتمام بناءه وتسلیمھ ونقل ملكیتھ الى المشتري ، 

في ھذه المراحل یجمع فیھ بین  وضمان العیوب في البناء بعد ذلك ، ولكون نشاطھ
خصائص عقدین مدنیین مھمین وھما عقد البیع وعقد المقاولة ، لذا فمن الطبیعي ان یتخذ 
صفتین في كلا ھاتین المرحلتین فھو المتعھد بإتمام بناء العقار غیر الموجود لحظة توقیع 

ان نحملھ بصفتھ بائعاً العقد وتسلیمھ ونقل ملكیتھ ، وھو الضامن لھذا البناء ، وبھذا یمكن 
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ومقاولاً فیھ ، منشئاً نوع من المسؤولیة  قد لا تكون مألوفة لبائع العقار في البیع العادي، 
ولا سیما ان الضرر الذي یحدثھ الخطأ المرتكب من قبل المطور لا یقتصر على العقار 

یة ، مما فحسب وانما یتعداه الى ارواح الناس واجسادھم ، وھو بحاجة الى وقفة تشریع
كان لھ الاثر في الكشف عن بعض الاشكالیات القانونیة ، وتنبثق عن ھذه الاشكالیات 

 عدة تساؤلات وھي كالاتي :
ھل نجح المشرع العراقي في تنظیم عمل المطور العقاري والمتضمن بیع عقار  - ١

 غیر موجود فعلاً لحظة توقیع العقد وانما وجوده مستقبلي بعد بناءه بعد صدور قانون
التعدیل الثاني لقانون الاستثمار العراقي  ؟ ام كانت ھناك ضرورة بالرجوع الى القواعد 

 العامة في القانون المدني وتطویع نصوصھا على نشاطھ لمعالجة ھذه المشكلة ؟                
ھل وفر القانون العراقي الضمانة القانونیة الكافیة لمشتري الوحدات العقاریة  - ٢

یر العقاري ، وماھي العیوب التي یضمنھا المطور في البناء ، وتحت ضمن عقد التطو
  اي ضمان تندرج ؟ لاسیما انھ یجمع بین صفتي البائع والمقاول في عملھ .

ھل یتحمل المطور العقاري المسؤولیة العقدیة كبائع للمشروع العقاري الذي  - ٣
ي المشروع العقاري ، تعھد بھ للمشتري، ام المسؤولیة العشریة عما یحدث من انھدام ف

كونھ المسؤول عن المشروع العقاري بأكملھ لاسیما ان الشروط الموضوعیة للمسؤولیة 
العشریة مشتركة فیما بین شخصیة المقاول والمطور العقاري ؟                                                      

لمبدئي والسجل العقاري النھائي ما مدى تأثیر التسجیل الذي یتم في السجل العقاري ا- ٤
على انتقال ملكیة الوحدة العقاریة الى المشتري ، فھل یعتبر ان الملكیة قد انتقلت الیھ منذ 
لحظة التسجیل في السجل المبدئي ام یشترط ان یكتمل التسجیل في السجل النھائي ؟ وما 

من مراحل التسجیل  موقف المشرع العراقي في قانوننا المدني وقانون التسجیل العقاري
  العقاري ھذه ؟

ھل التسمیة التي جاء بھا التشریع العراقي للمطور العقاري  تسمیة دقیقة ؟                                                         - ٥
بناء في حقیقتھ ، لاسیما ان ھناك  ھل المطور العقاري ھو مستثمر عقاري او مقاول - ٦

تداخل بین ھاتین الشخصیتین مع شخصیة المطور العقاري ؟                                                           
وھذه ھي بعض ألإشكالیات التي تواجھ ھذا الموضوع ، وھو ما ستتم مناقشتھ في ثنایا 

  تشریعیة .     ھذه الدراسة ، وھي بحاجة الى معالجة 
  أھداف الدراسة وأھمیتھا    -ثانیاً :

  تھدف الدراسة الى :
تحدید مفھوم المطور العقاري ، وبیان دقة التسمیات المختلفة التي اطلقتھا علیھ  - ١

القوانین المقارنة والقانون العراقي ، اضافة الى تحدید القواعد القانونیة التي یخضع لھا 
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التزاماتھ ومسؤولیاتھ العقدیة وتوفیر الحمایة المدنیة لمشتري المطور العقاري في بیان 
  العقارات بما یحفظ حقوقھم .

ایضاح بعض المراكز القانونیة التي تتعامل في العقارات والتي تقترب من شخصیة  - ٢
المطور العقاري في بعض الصفات ،  كالمقاول والمستثمر العقاري  ، وبیان اوجھ الشبھ 

ا ، وھذا ما لھ اھمیة في بیان ماھیة الدور الذي یقوم بھ المطور العقاري والاختلاف بینھم
  بشكل دقیق، ونقاط التشابھ والاختلاف بینھما .

التعرف على اھم التزامات المطور العقاري القانونیة التي فرضھا القانون باسمھ - ٣
ت التعاقدیة وسلطانھ ، والتي على الرغم من سیادة مبدأ سلطان الإرادة على الالتزاما

وضرورة تنفیذھا ووفاءھا وفقاً لاتفاقات الطرفین المتعاقدین ، ومع ذلك فأن تشریعات 
التطویر العقاري المقارنة تدخلت في تنظیم ھذه الالتزامات بشكل او باخر ، لاتصال 
اعمال التطویر العقاري بالثروة العقاریة الوطنیة للبلد ، وھو ما سنوضحھ في ثنایا ھذه 

  ة .الدراس
ایضاح موقف التشریع العراقي من نشاط المطور العقاري والمسؤولیة العقدیة الناتجة  - ٤

عنھ ورصد الثغرات  التي تشوب النصوص القانونیة عندنا عند معالجة المشكلات 
  القانونیة التي تم بیانھا مسبقاً حول ھذا الموضوع .

رھا القانون الخاص لمشتري تسلیط الضوء على مقدار الضمانات القانونیة التي وف - ٥
الوحدات العقاریة قبل بناءھا . ومدى كفایتھا في تأمین الاضرار التي تلحق عقاراتھم 
وارواحھم واجسادھم في حال انھدام ھذه العقارات بخطأ المطور العقاري نفسھ او 

  الاشخاص التابعین لھ .
وع التطویر العقاري ، تحلیل ودراسة التشریعات القانونیة المقارنة التي نظمت موض- ٦

ولفت انظار المشرع العراقي صوبھا علنا تسھم في اخذھا بنظر الاعتبار وصولاً الى 
  اصدار تشریع قانون خاص بھ لمواكبة من سبقنا من بلدان في ھذا المجال .

ومن ھذا المنطلق برزت اھمیة ھذه الدراسة التي تتناول المسؤولیة العقدیة للمطور 
یة القانونیة ، ومدى مساھمتھا في حل النزاعات الحاصلة حول المشاكل العقاري من الناح

  القانونیة المنبثقة عنھ في العراق.
  ثالثاً :منھجیة الدراسة : 

سنعتمد في دراستنا ھذه على المنھج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل النصوص     
انون المدني العراقي وقانون القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة العقدیة للمطور العقاري في الق

التسجیل العقاري النافذ و قانون التعدیل الثاني لقانون الاستثمار ، بالإضافة الى المقارنة 
بالتشریعات الاخرى ذات الصلة و الآراء الفقھیة ومناقشتھا لعلنا نسھم في التوصل 

  لبعض المقترحات التي نتأمل من مشرعنا أخذھا بنظر الاعتبار.
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  خطة الدراسة :رابعاً : 
لغرض القاء الضوء على المسؤولیة العقدیة للمطور العقاري ، فقد ارتأینا ان نتناول ھذا 
الموضوع في ثلاثة مباحث : سنتناول بالبحث ضمن ھذا البحث ثلاث مباحث، نتطرق 
في المبحث الأول إلى مفھوم المطور العقاري ثم التزاماتھ في المبحث الثاني ، وبعد ذلك 

  المسؤولیة العقدیة للمطور العقاري في المبحث الثالث . نتناول
  مفھوم المطور العقاري: المبحث الأول

Real estate developer concept 
لغرض التوصل الى ادراك واضح وجلي لمفھوم المطور العقاري سوف نقسم ھذا 

نما المبحث على مطلبین ، نتناول في المطلب الاول التعریف بالمطور العقاري ، بی
نخصص المطلب الثاني للحدیث عن  تمییز المطور العقاري عما یشتبھ بھ من مراكز 

  قانونیة .
  التعریف بالمطور العقاري: المطلب الأول

یعد المطور العقاري احد اھم الاشخاص الفاعلین في نھوض وتطویر القطاع العقاري 
مة وضع فكرة بشكل عام و قطاع السكن بشكل خاص ، فھو المدیر الذي یتولى مھ

المشروع ومصادر تمویلھ وتحدید واختیار المھندس والمقاول ( ان لم یكن المطور 
العقاري نفسھ مقاولاً ) اللذان سینفذان مھمة التخطیط والبناء لھ والخروج بمشروع حدیث 

  متكامل.
ونتیجة لأھمیة ما یقوم بھ من عمل مؤثر في ھذا الجانب فقد اصبح مثار اھتمام 

. وتناولت التشریعات الخاصة بھ تعریفھ بتعریفات مختلفة بموجب  ١القانونیة  التشریعات
قوانینھا الخاصة بالتطویر العقاري الا انھ قد تباینت ھذه التعریفات ، و یرجع سبب ھذا 
التباین الى اختلاف التوجھات الخاصة بكل دولة  على الصعید السیاسي والاقتصادي 

كل تعریف مسایرة لطبیعة توجھ الدولة واولویاتھا في والاجتماعي، لذا تكون صیاغة 
المطور العقاري بأنھ  ٢٠١٤) لسنة  ٦تلك المرحلة . فقد عرف القانون القطري رقم ( 

،  ٢(( كل شخص طبیعي او معنوي مرخص بمزاولة اعمال التطویر العقاري ))  
فقد جاء النص  والملاحظ على ھذا التعریف انھ لم یحدد ماھیة نشاط المطور العقاري

عاماً بعبارة ( اعمال التطویر العقاري ) دون تحدیدھا ، ممیزاً بذلك بین الشخص 
، في حین عرف قانون الاستثمار المصري رقم (  ٣الطبیعي والمعنوي عند ممارستھا 

(( المطور: كل شخص اعتباري یرخص لھ إنشاء منطقة استثماریة  ٢٠١٧) لسنة  ٧٢
وھذا التعریف رغم ما  ٤أو تنمیتھا وفقا لأحكام ھذا القانون )) أو إدارتھا أو تطویرھا 

تمیز بھ من تعداده لأعمال التطویر العقاري التي تبدأ بالخطوة الاولى وھي الانشاء ومن 
ثم الادارة والتنمیة ومن بعد ذلك الخطوة الثالثة  من خلال ایراده مصطلح  ( تطویرھا ) 

الا انھ قد حصر ممارسة ھذه  ٥اط المطور العقاري بما ما یتفق والمھمة الاساسیة لنش
الاعمال بالشخص المعنوي دون الطبیعي وخلاف ما ذھب الیھ القانون القطري ، في 

النافذ بانھ : (( یعد مرقیاً  ٢٠٠٧) لسنة  ٠٤-١١حین عرفھ القانون الجزائري  رقم ( 
در بعملیات بناء عقاریاً ، في مفھوم ھذا القانون ، كل شخص طبیعي او معنوي یبا
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مشاریع جدیدة او ترمیم او اعادة تأھیل او تجدید او اعادة ھیكلة ، او تدعیم بنایات 
،  ٦تتطلب احد ھذه التدخلات ، او تھیئة وتأھیل الشبكات ، بقصد بیعھا او تأجیرھا )) 

ویبدو ان المشرع الجزائري في ھذا التعریف قد اعطى العناصر الاساسیة اللازمة 
اھیة المطور العقاري وكذلك تعداده لمختلف العملیات التي تندرج ضمن نشاطاتھ لتحدید م

دون تفرقتھ فیما اذا كان المطور العقاري شخصاً طبیعیاً ام  ٧و التي اوردھا في تعریفھ 
معنویاً . اما التشریع الفرنسي وعلى خلاف التشریعات المقارنة اعلاه لم یورد تعریفاً 

ویبدو ان اتجاه ھذه التشریع في عدم ایراد تعریف  ٨ون خاص للمطور العقاري في قان
للمطور العقاري ھو لفسح المجال امام الفقھ القانوني لبیان الرأي فیھ بما یتفق والھدف 
الاساسي من نشاط المطور العقاري ، .ومع ذلك لم نجد لدى الفقھ القانوني ما یسعفنا في 

من تعریفات ، حیث عرفھ البعض بأنھ كل ھذا الجانب ، سوى ما ذكره البعض القلیل 
شخص طبیعي او معنوي یقوم نشاطھ على عملیة البناء العقاري وتنظیمھا في الجانب 
القانوني والاداري والمالي وقیادتھا لغایة وضع البنایة او جزء منھا تحت تصرف 

في وكذلك ھو كل شخص یلتزم القیام ببناء عقار وخلال مدة محددة یستوي  ٩مستخدمھ 
ذلك ان یقوم بالبناء بنفسھ او عن طریق غیره ، ویستمر حتى انتھاء عملیات البناء 

. والملاحظ على ھذه التعریفات الفقھیة  انھا اشارت  ١٠واكتمال وجود العقار بشكل فعلي
الى الھدف الاساسي من ھذا البناء وھو نقل الملكیة مفصلة لمجمل ما یقوم بھ المطور 

مثل زمام المبادرة لإعداد المشروع العقاري  وإخراجھ بالصورة العقاري من خطوات ت
  الحضاریة المطورة.

وخلاف المشرع الفرنسي  فقد عرف التشریع العراقي المطور العقاري  في قانون 
بانھ ((المطور : كل شخص  ٢٠١٥) لسنة  ٥٠التعدیل الثاني لقانون الاستثمار  رقم ( 

تثمار للمشاریع الاستراتیجیة في قطاعي بناء طبیعي او معنوي حاصل على اجازة اس
المدن السكنیة والمناطق الاستثماریة او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصمیم الاساس 

  ١٢ ١١تقترحھ الھیئة ویوافق علیھا مجلس الوزراء)) .
  

ان التعریف الذي جاء بھ التشریع العراقي وان حاول اعطاء صورة شاملة للمطور 
 انھ لم یخلو من بعض الملاحظات ، منھا انھ اورد مصطلح ( المطور ) في العقاري،  الا

نص التعریف  دون اضافة مصطلح ( العقاري ) علیھ خلاف ما شاھدنا في التعریفات 
التشریعیة المقارنة والتي جمعتھما سویةً ، لاسیما ان مصطلح ( المطور ) قد یشمل 

نقولة ( المواد ألأولیة ) من قبل المصانع العملیات التطویریة التي تطال الاموال الم
والمعامل واعادة استحداثھا بشكل جدید ایضاً ، وان نشاط المطور العقاري یقتصر على 
عملیات التطویر التي تطال العقارات وھو ما یذھب الیھ المشرع صراحة في بعض 

العراقي اعادة ، ، لذا نھیب بالمشرع  ١٣نصوص قانون التعدیل الثاني لقانون الاستثمار 
النظر في ھذا المصطلح وصیاغتھ مجدداً بتسمیتھ ( المطور العقاري ) بما یتلائم وما 
سبق ذكره، كما اشترط المشرع العراقي لمزاولة ھذا النشاط موافقة مجلس الوزراء 
ونرى ان في ھذه الموافقة تشدید على صاحب النشاط وھو امر مبالغ فیھ ، ونرى 

العقاري في العراق ولاسیما بلدنا بأمس الحاجة بالنھوض  ولغرض تشجیع التطویر
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بالواقع السكني فیھ ان یعدل المشرع عن ھذه الموافقة والاكتفاء بالترخیص لیكون 
  ٢٠٠٧سنة  ٢٧التشریع بیئة جاذبة لا طاردة ، واسوةً بما سار علیھ القانون القطري رقم 

  ) منھ بھذا الاتجاه . ١( م٢٠١٧نة لس ٧٢) منھ و قانون الاستثمار المصري رقم  ١( م 
خلاصة القول نلاحظ مما سبق ان التشریعات المقارنة بتعریفاتھا وان اختلفت في   

تحدیدھا لنشاطات التطویر العقاري الا انھا اتفقت على ما یصبو الیھ المطور من نشاطھ 
مطاف ، لذا وھو بناء الوحدة العقاریة او صلاحھا وتجدیدھا بھدف تطویرھا في نھایة ال

حاولت اضفاء تسمیة المطور العقاري على كل شخص طبیعي او معنوي یمارس اعمال 
التطویر العقاري على الوحدات العقاریة التي نستطیع تلخیصھا ببناء ھذه الوحدات 
واصلاحھا وتطویرھا و بیعھا قبل ان یتم ھذا البناء و التطویر ، ورغم اختلافھ، وعلیھ 

العقاري بعد اخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ذكرت في  یمكننا تعریف المطور
تعریفھ بأنھ ( كل شخص طبیعي او معنوي مرخص لھ بمزاولة نشاطھ في عملیات بناء 
  الأبنیة العقاریة الجدیدة او اعادة تأھیل وتجدید القدیم منھا وتطویرھا لغرض بیعھا ) .      

  یشتبھ بھ من مراكز قانونیةتمییز المطور العقاري عما : المطلب الثاني
لا تتضح معالم شخصیة المطور العقاري الا من خلال بیان مفھومھ ، ومفھوم المطور 
العقاري لا یكتمل بتعریفھ فحسب بل لابد من تمییزه عن غیره من المراكز القانونیة 
المشابھة التي یلتقي معھا في بعض المشتركات، ومن اھم ھذه الشخصیات المشابھة ھي 

التي تجمعھم بھ صفة العمل في المجال العقاري وان  مستثمر العقاري ومقاول البناء ،ال
التمییز معھم لھ اھمیة في بیان ماھیة الدور الذي یقوم بھ المطور العقاري بشكل دقیق ، 
وھذا ما سنحاول بیانھ في ھذا المطلب، وذلك من خلال تقسیمھ على فرعین ، نتناول في 

المطور العقاري عن المستثمر العقاري، وفي الفرع الثاني سنتطرق الفرع الاول تمییز 
  الى تمییزه عن مقاول البناء .

  تمییز المطور العقاري عن المستثمر العقاري: الفرع الاول
قد یختلط مفھوم المطور العقاري و المستثمر العقاري لدى الكثیر من الناس نظراً  

محل العمل وھو الوحدات العقاریة ، ولھذا فان للتقارب الحاصل بینھما واشتراكھما في  
وبسبب ھذا التقارب اعتبر نشاط التطویر العقاري صورة من صور الاستثمار  ١٤البعض 

العقاري ، ومع ذلك فأن ھذا التقارب لا یعدم وجود بعض الاختلافات الجوھریة بینھما لا 
لاخر ، فالمطور سیما وان لكل منھما نمط عمل ووظیفة وھدف مختلف ومغایر عن ا

العقاري ھو الذي یجلب فكرة التطویر العقاري للبنایات والوحدات العقاریة ویأتي 
بدراسات مستفیضة للمشروع و للأسواق العقاریة ومتطلباتھا ، بالإضافة الى  دراسات 
اخرى على العوائد الربحیة والنفعیة لھ وللمقاول والمستثمر وللمجتمع من ھذا العمل ، 

ذلك الى اعداد المیزانیة المالیة الكافیة لھذا المشروع العقاري وبدأ التنفیذ بھ  لیتجھ بعد
واصلاحھ وتطویره بما یسھم في فائدتھ و فائدة المجتمع وتطویر بنیتھ التحتیة والعقاریة 
و رفع قیمة وسمعة السوق العقاري فیھ الذي ھو عماد الثروة الوطنیة للبلد ، فالمطور 

یبحث عن عقارات مھملة لیبنیھا ویطورھا ویستفید منھا ویستفید  العقاري دائماً ما
المجتمع منھا ایضاً ، كما یبحث عن اراضي جدیدة غیر مستخدمة سابقاً لیقوم ببناءھا 

او المقارن  ١٥وتطویرھا ولدوره المتمیز ھذا وخصوصیتھ  فقد  اتجھ التشریع العراقي 
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خلاف المستثمر العقاري الذي یكون  الى تمییزه بتعریف مفصل لھ في تشریعھ ،  ١٦
مستعداً لأنفاق الأموال في عقار محدد لغرض تحقیق الارباح من عملیات البیع والشراء 

  ١٧من دون التركیز في عملیاتھ على التطویر العقاري . 
  تمییز المطور العقاري عن مقاول البناء: الفرع الثاني

طور النشاط الاقتصادي الذي یلحق ان مصطلح المقاول قد تطور عما كان سابقاً بت
المجتمع ، فبعد ان كان مفھوم المقاول مفھوماً عاماً یتضمن الشخص الذي یتعھد من 

، اصبحت مھنة المقاولة  ١٨خلال الاتفاق مع المالك بأن یؤدي عملاً مقابل اجر 
متخصصة في عدة مجالات ومنھا البناء ، و قدر تعلق الامر بتطویر العقارات فان ما 
یھمنا ھنا ھو مقاول البناء والعمران الذي یستعین بخدماتھ المطور العقاري من اجل 
انجاز البناء عندما لا یكون ھذا المطور مقاولاً في نفس الوقت ، و مقاول البناء ھو كل 
شخص یتعھد بتشیید المباني او الانشاءات الاخرى بالتعدیل والترمیم والھدم وفق ما یقدم 

فھو الشخص الذي یعھد الیھ بالتصمیم الھندسي  ١٩في مقابل اجر  الیھ من تصمیمات
للمشروع لیقوم ھو ببناءه  وتنفیذه بما یستوجبھ عقد المقاولة مقابل اجر دون ان یخضع 

و مقاول البناء یمكن ان یكون  شخص طبیعي او معنوي یلتزم  ٢٠لأشراف او ادارة 
خاص اخرین لھذا الانجاز ، وھذا ھو بإنجاز المشروع بنفسھ كما یمكنھ ان یستعین بأش

نقطة تلاق بین المطور العقاري و مقاول البناء ، وبسبب ارتباط كل من مقاول البناء 
والمطور العقاري ( اللذان ممكن ان یكون كلاھما شخصاً طبیعیاً او معنویاً ) بعملیة 

ھما في الواقع انجاز البناء بنفسھ او من خلال شخص اخر غیره ، فقد یكون ھناك خلط بین
العملي لاسیما ان المطور العقاري یلتزم بالاستعانة بخدمات المقاول خلال انجاز عملھ ، 
لاسیما مع مزیة الاستقلالیة التي یتمتع بھا لمقاول بالمشاركة مع المطور العقاري ، 
فالمقاول یقوم بعملھ ویلتزم بتنفیذ تعھداتھ بصورة مستقلة من دون ان یخضع لإشراف 

بة رب العمل او صاحب المشروع  ،  وما یقوم بھ الاخیر ھو مجرد مراقبة لمدى ورقا
ونفس الاستقلابیة یتمتع بھا  ٢١تنفیذ المقاول لما تم الالتزام بھ في العقد وفقاً لأرادتھ 

المطور العقاري ،  ورغم ھذا التقارب بین المھنتین ، الا ان ھذا لا یمنع وجود اختلاف 
بیعة النشاط الذي یمارس كلا الطرفین ، فالمطور العقاري وكما رئیسي بینھما وھو ط

رأینا عند تعریفھ یقوم بكافة المھام القانونیة والاداریة والمالیة والخطوات الخاصة بفكرة 
المشروع وتوفیر مصادر تمویلھ وتحدید المھندس والمقاول اللذان سینفذان مھمة 

الذي  ٢٢تكامل بما فیھا التعاقد مع المقاول التخطیط والبناء لھ والخروج بمشروع حدیث م
یقتصر نشاطھ على تنفیذ المشروع لیقوم المطور العقاري  بوضعھ بعد انجازه تحت 

  تصرف مستخدمھ المشتري .
  التزامات المطور العقاري: المبحث الثاني

Real estate developer obligations 
ة من الالتزامات في ذمة الشخص ان القیام بأیة نشطات تعاقدیة ینشأ عنھ مجموع  

صاحب ھذا النشاط ، وكذا الحال بالنسبة للمطور العقاري ، فمن خلال النشاط الذي یقوم 
بھ ھذا الشخص في نطاق اعمال التطویر العقاري تتولد في جعبتھ مجموعة من 

م بناء الالتزامات ، وھذه الالتزامات لا تكون متعلقة فقط بالأعمال التعاقدیة الخاصة بإتما
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الوحدة العقاریة وتسلیمھا ونقل ملكیتھا فحسب ، وانما تتعداھا الى التزامات اخرى لاحقة 
یتدخل القانون في فرضھا والقضاء في تحدیدھا اساسھا الضمان ، وعلى الرغم من سیادة 
مبدأ سلطان الإرادة وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین على الالتزامات التعاقدیة وضرورة 

ووفاءھا وفقاً لاتفاقات الطرفین المتعاقدین ، ومع ذلك فأن تشریعات التطویر  تنفیذھا
العقاري تدخلت في تنظیم ھذه الالتزامات بشكل او باخر ، لاتصال اعمال التطویر 
العقاري بالثروة العقاریة الوطنیة للبلد وبنیتھ التحتیة والتي ھي بحاجة الى تدخل تشریعي 

غرض توضیح ھذه الالتزامات سوف نقسم ھذا المبحث الى لغرض المحافظة علیھا ، ول
اربعة مطالب ، نتناول في المطلب الاول الالتزام بإتمام البناء ثم الالتزام بتسلیمھ في 

  المطلب الثاني و اخیراً الالتزام بضمان ما تم انشائھ من بناء.
  التزام المطور العقاري بإنجاز بناء الوحدة العقاریة: المطلب الاول

التي یتولى انشاءھا  ٢٣یعد التزام المطور العقاري بإنجاز بناء الوحدة العقاریة السكنیة 
وتشییدھا باعتباره مسؤولاً ومدیراً للمشروع خلال المدة المحددة في الاتفاق الموقع 
التزاماً رئیساً على عاتقھ یبنى علیھ النظر في تنفیذه الالتزامات الاخرى اللاحقة ، ویعد 

 ٢٤تزام التزاماً بنتیجة مضمونھ اتمام البناء وفق المواصفات المطلوبة في العقد ھذا الال
متى ما تم تحدید مدة معینة لوفاء التزامھ بھ ، ومع ذلك فأن تنفیذ ھذا الالتزام وفقاً 
للمواصفات المتفق علیھا لا یغني عن اخذ المطور العقاري بنظر الاعتبار مطابقة ما تم 

ندسیة بعد الحصول على الرخص المطلوبة من الجھات الرسمیة لما بناءه للتصامیم الھ
لھذا من اھمیة في مراقبة اعمال البناء المسبقة وان التخطیط العمراني للمدینة او البلدیة 
یتطلب توفر تصامیم ھندسیة محددة من اجل المحافظة على النسق العمراني للمدینة 

توجب القوانین الحصول علیھا قبل مباشرة وحیاة الأفراد وسلامتھم من الأذى لھذا تس
، ویخضع نشاط المطور العقاري في البناء والتصمیم الھندسي والتطویر  ٢٥البناء 

، ویترتب على مخالفتھا اتخاذ الاجراءات  ٢٦للقوانین والتعلیمات ذات العلاقة بكل مدینة 
ثبات السبب الأجنبي  ولا یستطیع التخلص من المسؤولیة الا بأ ٢٧التي نص علیھا القانون

وفقاً للقواعد العامة في المسؤولیة العقدیة ، وان اتمام المطور البناء في غضون المدة 
المحددة وفقاً للعقد لا یعني ان یقوم بھ بنفسھ ، حیث تكون مھمتھ الاساسیة ھي توقیع 

ودة العقد مع المشترین قبل انشاء وتشیید وتطویر الوحدة العقاریة وقبل ان تكون موج
، لیقوم بالعمل بنفسھ ان كان مقاولاً ٢٨على ارض الواقع لحظة توقیع العقد مع المشتري 

متخصصاً ، او قد یقوم بعد ذلك بالاتفاق مع اصحاب الاختصاص في العمل من مقاولین 
وفنیین لغرض اتمام البناء بالصورة المتفق علیھا . ویثور تساؤل حول لحظة اكمال 

ء اذا جاء العقد المبرم بین المطور العقاري والمشتري من تحدیدھا، المطور العقاري للبنا
، ونعتقد انھ یفترض ان یتم تحدید ھذه ٢٩فقد اختلفت التشریعات المقارنة في تحدیدھا 

المدة في ھذه الحالة ضمن مدة معقولة محددة في العرف الخاص بالمھنة وفقاً لما یتطلبھ 
نظر الاعتبار حاجة المشتري للعقار ضمن مدة محددة البناء من دقة في العمل مع الاخذ ب

  تنسجم مع ھذه الحاجة .
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  التزام المطور العقاري بتسلیم الوحدة العقاریة: المطلب الثاني
یلتزم المطور العقاري بتسلیم ما انجزه من وحدات عقاریة الى المشتري بعد اتمام    

علیھا كافة حقوقھ من دون عائق ، البناء لكي یستطیع الاخیر حیازة العقار و ممارسة 
بالإضافة الى ذلك فان التسلیم یتضمن قبول العمل والموافقة علیھ للطبیعة الخاصة التي 
یتمیز بھا ھذا العقد كونھ یتضمن بیع عقار لم یكن موجود وقت انعقاد العقد . فالمفترض 

الاتفاق علیھ مسبقاً ان یقوم  ( المشتري ) بالتأكد من مدى مطابقة العمل المنجز لما تم 
، وما  ٣١، والا من خلال القواعد العامة في القانون  ٣٠في صلب العقد من مواصفات 

، ورغم  ٣٢توجبھ قواعد الفن واصول المھنة من شروط وتفاصیل اخرى عند التسلیم 
كون تسلیم الوحدة العقاریة من قبل المطور العقاري من الالتزامات البدیھیة في ھذا العقد 

الا اننا لم نجد ھناك اشارة صریحة الیھ في نصوص القوانین المقارنة ومع ذلك فأن ، 
القواعد العامة التي تضمنھا القانون المدني ومبدأ حسن النیة في تنفیذ العقد تعد كافیة 
لإقرار ھذا الالتزام ، كما ان ھناك من برر ھذا الالتزام ایضاً على اساس خیار الوصف 

خر بركن الرضا في العقد وان ابرام عقد معین من خلال مواصفات الذي یرتبط ھو الا
معینة في المبیع وثبوت عدم وجود ھذه المواصفات یتبعھ اختلال رضا المشتري بسبب 

، ویعد ھذا الالتزام التزاماً بنتیجة یلتزم بموجبھ المطور العقاري تسلیم ٣٣اختلال الوصف 
المشتري ، فلا یحق لھ تجاوز ھذه المدة وقد  العقار خلال المدة المحددة في العقد الى

تشددت التشریعات المقارنة حول ذلك ، حیث الزمت بعض التشریعات  المطور العقاري 
بتسلیم العقار خلال المدة المحددة في العقد و یعاقب بالحبس والغرامة متى ما تأخر في 

رض غرامات تأخیریة ، بینما اكتفت تشریعات اخرى بف ٣٤ھذا التسلیم دون عذر مقبول 
، بینما فرضت تشریعات اخرى شرطاً ٣٥على المطور العقاري المتأخر في التسلیم 

، وھذا لا یخلي مسؤولیة ٣٦جزائیاً على المطور حال تأخره في تسلیم الوحدة العقاریة 
المطور العقدیة وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني ولا یمكنھ التخلص منھا 

  اذا اثبت وجود سبب اجنبي حال دون ھذا التنفیذ .  الا
  التزام المطور العقاري بنقل ملكیة الوحدة العقاریة: المطلب الثالث

ان نقل ملكیة الوحدة العقاریة طالما عد من اھم التزامات عقد بیع العقار بشكل عام ، 
قل ملكیة الوحدة ولكون ھذا العقد یتعلق ببیع عقار ایضاً فبالتالي یتضمن الالتزام بن

العقاریة بعد اتمامھا وتسلیمھا اذا افترضنا اعتباره صورة من صورة عقد البیع ، وھو 
 ٥٠٨،  ٩١،  ٩٠یتطلب شكلیة خاصة بھ وھذا ما نص علیھ قانوننا المدني في المواد ( 

) من قانون التسجل العقاري ، وبھذا الاتجاه سارت  ٣/٢)  والمادة ( ١١٢٧، ١١٢٦، 
، ویتمثل نقل الملكیة من خلال تسجیل العقار في الدائرة المختصة  ٣٧ت المقارنة التشریعا

باسم المشتري ، ویخضع ھذا التسجیل للقواعد العامة الواردة في القانون المدني  من 
، و لكون ان ھذه الوحدات العقاریة قد تباع خلال فترة انشاءھا  ٣٨حیث الشكلیة 

طویر العقاري لذا نجد ان التشریعات القانونیة ولضمان وتطویرھا وفقاً لطبیعة عقد الت
المشتري لحقھ في ھذا العقار المطور لذا اوجدت ھناك الیة خاصة في تسجیل ھذه الوحدة 
العقاریة ونقل ملكیتھا تتفق وطبیعة ھذا العقد و تسجل من خلال سجل عقاري خاص بھذا 

تبعاً لتقدم العمل في الوحدة العقاریة العقد  یسجل فیھ العقار ونقل ملكیتھ بأسم المشتري 
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، خلاف الحال عما ھو علیھ في القواعد العامة في البیع، وھذا ما  ٣٩ودفع قسط الثمن 
، حیث یلاحظ  ٤٠ ٢٠١١لسنة  ٠٤-١١ذھب الیھ قانون الترقیة العقاري الجزائري رقم 

مشتري بشكل متدرج من القانون المذكور ان ملكیة الوحدة العقاریة والیة تسجیلھا باسم ال
على شكلة مرحلة تلو الاخرى وحسب تقدم مرحلة العمل والانجاز فیھا ، وبنفس ھذا 

ولاشك ان مثل ھذا الاجراء یجنب المشتري مماطلة  ٤١الاتجاه سار المشرع القطري 
المطور العقاري في اتمام البناء والتسجیل ونقل الملكیة متى ما التزم ھو بدفع قسط الثمن 

بذمتھ ، لوجود ترابط بین وقت دفع الثمن واستحقاقھ و بین مرحلة اتمام البناء ،  المترتب
الى ان یتم التسجیل النھائي من خلال المرحلة الثانیة في السجل العقاري الخاص بالدائرة 
المختصة بعد انتھاء كافة مراحل البناء و تسدید كافة اقساط الثمن ، وحصول المطور 

اء ( او شھادة الانجاز حسب تعبیر المشرع الاماراتي ) ، وتوقیع على شھادة اتمام البن
   ٤٢محضر الاستلام بین المطور العقاري والمشتري . 

ویثور ھنا تساؤل حول مدى تأثیر التسجیل الذي یتم في السجل العقاري المبدئي والسجل 
فھل یعتبر ان ،  على انتقال ملكیة الوحدة العقاریة الى المشتري -كما رأینا  –النھائي 

الملكیة قد انتقلت الیھ منذ لحظة التسجیل في السجل المبدئي ام یشترط ان یكتمل التسجیل 
  في السجل النھائي ؟

لم نجد نصاً صریحاً في التشریعات المقارنة الخاصة بالتطویر العقاري یسعفنا في ھذا 
القانون المدني تقضي  المجال ،اما بالنسبة للتشریع العراقي فالقواعد العامة المقررة في

بانتقال ملكیة العقار في عقد البیع العادي لیس من لحظة توقیع العقد او من تاریخ اتمام 
ومع   ٤٣البناء وانما من تاریخ تسجیل العقار باسم المشتري واستوفى الشكلیة القانونیة 

لبیع العادي ) في الاجابة لانطباقھا على ا ١١٢٦و  ٥٠٨ذلك لم تسعفنا ھاتین المادتین ( 
للعقار خلاف ما یقوم بھ المطور العقاري من بیع للعقار قبل انشائھ ، واذا اردنا ان نقرب 

) بقولھا ((  یجوز  ١٢٩/١البیع الاخیر من بیع الحقوق المستقبلیة التي اجازتھ المادة ( 
 ان یكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعین

) (( ویصح بیع الاشیاء والحقوق  ٢/ ٥١٤تعییناً نافیاً للجھالة والغرر. ))  والمادة ( 
المستقبلة اذا كانت محددة تحدیداً یمنع الجھالة والغرر )) لغرض اعطاءھما نفس الحكم 
على اعتبار ان التطویر العقاري یقوم على بیع عقار غیر موجود فعلاً لحظة توقیع العقد 

مستقبلي بعد بناءه ، الا اننا لم نستطع ایجاد حلقة الوصل بینھما وذلك وانما وجوده 
لتناقض نص ھاتین المادتین مع احكام قانون التسجیل العقاري في العراق الذي یمنع بیع 
العقار المستقبلي ویشترط وجود العقار فعلاً لغرض تسجیلھ في دائرة التسجیل 

ظام التسجیل العقاري المطبق في العراق ھذا من جھة ، من جھة اخرى ان ن٤٤العقاري
ھو التسجیل العیني الذي یعتمد العقار كأساس للتسجیل ولیس وفقاً لأسماء مالكھ او 
مشتریھ او صاحب حق عیني علیھ  بدل السجل الشخصي الذي یعتمد اسماء الاشخاص 

د من اساساً للتسجیل ومن الصعب معرفة تفاصیل العقار من قبل المشتري في ھذا العق
، ونرى ان عدم وجود تنظیم تشریعي للسجل المبدئي في العراق ٤٥خلال النظام الاخیر 

وافتقار سجلات دائرة التسجیل العقاري منھ واعتمادھا على سجلات عقاریة عینیة  لذا 
یتعذر تطبیقھ في العراق على ارض الواقع ، وازاء ھذا الصمت التشریعي  كان للفقھ 
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اك من رأى الى ضرورة انتقال الملكیة منذ لحظة التسجیل في رأي في الاجابة ، فھن
السجل المبدئي حتى یمكن نقل ملكیة الوحدة العقاریة بعد اتمام البناء بسھولة بالإضافة 
الى ما یوفره التسجیل المبدئي من تجنیب المشتري تصرفات المطور العقاري التي 

لم یكن یمتلك المال الكافي لإتمام بناء تعرقل انتقال الملكیة الیھ فیما بعد لاسیما اذا 
مشروع الوحدة العقاریة ویضطر الى رھنھا لغرض توفیر السیولة المالیة   ، ودعم 
اخرون ھذا الرأي بالقول وان طبیعة خصوصیة ھذا النوع من العقد والذي یقوم على 

ء بتملك اساس شراء الوحدة العقاریة قبل وجودھا تمنح الحق للمشتري ومنذ لحظة الشرا
الفراغ فوق قطعة الارض الجاھزة للبناء علیھا ، وبالتالي یكون ھو المالك بمجرد 

  ٤٦التسجیل المبدئي ككیان واسم موجود . 
ونعتقد انھ لا یوجد ھناك ما یمنع انتقال الملكیة الى المشتري منذ التسجیل في السجل 

ال بعد اتمام البناء والتسلیم المبدئي مع تأشیر في السجل بما یتضمن اكتمال عملیة الانتق
وفق المواصفات المطلوبة وتحدید مدة معینة للتسجیل النھائي ویلغى التسجیل المبدئي اذا 
لم یتم فیھ التسجیل النھائي ، وقد حددت بعض تشریعات التطویر العقاري مدة قانونیة 

تكمال معینة لھذا التسجیل ،  حیث ذھب القانون القطري الى الزام المطور في اس
اجراءات  تسجیل الوحدات المفرزة خلال مدة ستین یوماً من تاریخ حصولھ على شھادة 

، بینما ذھب قانون امارة دبي الى ضرورة التسجیل حال حصول المطور  ٤٧اتمام البناء 
، ونرى ان سبب تحدید تشریعات التطویر العقاري ضرورة  ٤٨على شھادة الانجاز 

اجل دفع المطور الى السرعة في نقل ملكیة الوحدة العقاریة  التسجیل خلال مدة معینة من
  باسم المشتري بصورة نھائیة منعاً للماطلة والتسویف منھ .

  التزام المطور العقاري بالضمان: المطلب  الرابع
لا یقتصر نشاط المطور العقاري على انجاز بناء الوحدة العقاریة وتطویرھا تسلیمھا 

ري فحسب وانما یلتزم أیضاً بضمان العیوب الظاھرة او الخفیة ونقل ملكیتھا الى المشت
فیھا وعملھ بموجب نشاط التطویر العقاري  ھذا یتداخل بین خصائص نوعین مسمین من 
العقود وھما عقد البیع وعقد المقاولة وھذا یعني ضرورة مناقشة الضمانات الخاصة بھما 

، وقد یثار تساؤلاً حول ماھیة العیوب  ومدى امكانیة تطبیقھا على نشاط المطور العقاري
التي یضمنھا ھذا الضمان ، وتحت اي ضمان تندرج ھذه العیوب لاسیما انھ یعتمد على 
اشخاص اخرین في انجاز بعض الاعمال كالمقاولین والمھندسین ؟  في البدء لو اعتبرنا 

مان العیوب الخفیة المطور العقاري بائعاً لھذه الوحدة العقاریة فأننا نرى انھ یلتزم بض
فیھا ، ومع ذلك فضمان العیوب الخفیة المقررة من خلال القواعد العامة في البیع یختلف 

على اعتبار ان ضمان العیوب  ٤٩عن ضمان العیوب الخفیة المتعلقة بالضمان العشري 
الخفیة وفقاً للقواعد العامة یكون اوسع واعم واشمل من الثاني كونھ یشمل جمیع العیوب 

، خلاف الحال في العیوب  ٥٠لتي تقلل من القیمة المالیة للبناء والمنفعة الخاصة بھ ا
الخفیة الخاصة بالضمان العشري التي تھدد سلامة البناء ومتانتھ  وھي ما تھمنا ھنا في 
ھذا الاطار ، كما ان  العیوب الخفیة المقررة في القواعد العامة بشروطھا التي یفترض 

بل تسلیم الوحدة العقاریة وان تكون مؤثرة وخفیة یتعذر على المشتري ان تكون قدیمة وق
، التي قد یصعب تطبیقھا على الوحدة العقاریة التي  ٥١كشفھا بفحص الرجل المعتاد 
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یبیعھا المطور العقاري قبل بناءھا كونھا غیر موجودة وقت توقیع العقد ، ولا صعوبة 
العشري متى ما كان ھو مقاولاَ ووفقاً لما تذكر في التزام المطور العقاري بالضمان 

) من القانون المدني العراقي انفة الذكر ، ومع ذلك من الممكن  ٨٧٠ذھبت الیھ المادة ( 
استفادة المطور العقاري من ھذا الضمان حتى لو اعتمد على مقاول یعمل تحت اشرافھ 

دة العقاریة الى المشتري في انجاز ھذا العمل باعتباره خلفاً خاصاً لھ متى ما باع الوح
الذي یحل محل ھذا المطور لتعلق ھذا الضمان بھا وانھ من ضمن متطلبات عقد البیع  

، وبھذا یستطیع ھذا المشتري الحصول على مكاسب عقد المقاولة بین المطور  ٥٢
العقاري والمقاول وعقد البیع بینھ وبین المطور، لأنھ من المتعذر حصولھ على منافع 

ه الوحدة العقاریة من دون امكانیة الحصول على ضمان ما قد یكتشفھ من عیوب شراء ھذ
فیھا لم یكن یعلمھا قبل استلامھ لھا ، وعلى الرغم من معالجة المشرع العراقي احكام 

، مع ذلك نجد ان  ٥٣الضمان العشري ضمن النصوص الخاصة في القانون المدني 
الحمایة الكاملة للمشتري لم تكتف بما  بعض تشریعات الدول المقارنة ولغرض توفیر

قررتھ نصوص القانون المدني فیھا من ضمان وانما نصت في قوانین التطویر العقاري 
علیھ والزمت المطور العقاري بھذا الضمان وذلك لان البیع الذي یقوم بھ للوحدات 

یعھ وانما العقاریة لیس بیعاً كسائر البیوع العادیة التي تفترض وجود العقار خلال ب
یفترض بیع العقارات قبل وجودھا من قبل المطور العقاري والتي یفترض ان یكون 
المسؤول الاول عن الالتزام بضمانھا، وھو ما اتجھ الیھ قانون الترقیة العقاري الجزائري 

) بقولھا  ما یأتي: ((یتحمل المرقي العقاري ٣٠في المادة (  ٢٠٢١) لسنة  ٨٤-١٢رقم (
سنوات مسؤولیتھ التضامنیة مع مكاتب الدراسات والمقاولین الفرعیین  ١٠خلال مدة 

واي متدخل اخر في حال سقوط البنایة كلیاً او جزئیاً بسبب عیوب في البناء بما في ذلك 
رداءة الارض)). والملاحظ من خلال ھذا النص ان المشرع الجزائري انھ حمل المطور 

اسات والمقاولین الفرعین وان كان المشرع لم العقاري التزامھ بالضمان مع مكاتب الدر
یوضح عبارة ( اي متدخل اخر ) الا انھ بذلك وفر الحمایة اللازمة لمشتري الوحدة 
العقاریة من المطور العقاري وھي خطوة في الاتجاه الصحیح ندعو المشرع العراقي الى 

ان العشري لیس الاقتداء بھا  والنص على تحمل المطور العقاري المسؤولیة عن الضم
بوصفھ بائعاً للوحدة العقاریة قبل وجودھا فقط وانما مشرفاً على العملیات الخاصة 
ببناءھا وتسلیمھا ونقل ملكیتھا وتطویرھا كافة بغض النظر فیما اذا كان مقاولاً ام رب 
عمل وھذا ما یكفل بتوفیر الحمایة المدنیة الكاملة للمشتري وبما یعزز من تقویم النشاط 

  عقاري و ھو ما یلقي بضلالة على متانة البیئة العقاریة في البلد .ال
  مسؤولیة المطور العقاري العقدیة: المبحث الثالث

Contractual responsibility of the real estate developer 
لما كان نشاط المطور العقاري یمر مرحلتین زمنیتین اساسیتین وھما مرحلة تنفیذ     

لعقاریة واتمامھ من جھة وھي مرحلة أولى نستطیع ان نسمیھا ( مرحلة بناء الوحدة ا
اتمام البناء ) ومرحلة تسلیمھ و نقل ملكیتھ وضمانھ العشري فیما بعد من جھة اخرى 
وھي مرحلة ثانیة نستطیع ان نسمیھا ( مرحلة ما بعد اتمام البناء ) ولكون نشاطھ في كلا 

عقاري بین خصائص عقدین مدنیین مھمین وھما ھاتین المرحلتین یجمع فیھ المطور ال
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عقد البیع وعقد المقاولة ، لذا فمن الطبیعي ان یتخذ صفتین في كلا ھاتین المرحلتین فھو 
المتعھد بإتمام بناء العقار غیر الموجود لحظة توقیع العقد وتسلیمھ ونقل ملكیتھ ، وھو 

اً ومقاولاً فیھ ، منشئاً نوع من الضامن لھذا البناء ، وبھذا یمكن ان نحملھ بصفتھ بائع
المسؤولیة  قد لا تكون مألوفة لبائع العقار في البیع العادي ، ولغرض ضبط العلاقة 
التعاقدیة بین المطور العقاري والمشتري من بدایة تنفیذ الالتزام وحتى النھایة ، لذا كان 

ھاتین المرحلتین  ، حتى علینا لزاماً مناقشة مسؤولیة المطور العقاري العقدیة بدقة خلال 
یمكننا ترتیبھا متى ما تسبب المطور العقاري بضرر الى المشتري ، وعلیھ سنقسم ھذا 
المبحث الى مطلبین : نتناول فیھ مسؤولیة المطور العقاري العقدیة خلال مرحلة اتمام 

مام ابناء في ( المطلب الاول ) ، ثم  مسؤولیة المطور العقاري العقدیة العشریة بعد ات
  البناء ونقل الملكیة في ( المطلب الثاني ) . 

مسؤولیة المطور العقاري العقدیة خلال مرحلة اتمام بناء الوحدة : المطلب الأول
  العقاریة

تعد المسؤولیة العقدیة للمطور العقاري خلال مرحلة اتمام البناء نتیجة او جزاء لعدم 
فھ بائعاً للوحدة العقاریة ) ، مما قد یلحق تنفیذه ما التزم بھ من بناء وتسویق و بیع ( بوص

بالمشتري ضرراً  یستوجب التعویض كون دوره في ھذا النوع من البیوع لا یقتصر 
على البیع فقط وانما یلتزم بإتمام البناء وتسویقھ وبیعھ وفقاً للشروط العقدیة في عقد 

جة عنھا لابد من وجود التطویر العقاري ، وحتى تقوم ھذه المسؤولیة وترتب الاثار النات
خطا عقدي وضرر ناتج عن ھذا الخطأ مع وجود الرابطة السببیة بینھما ، ولا شك ان 
ھذه المسؤولیة العقدیة تمثل ضمان وحمایة للمشتري للوحدة العقاریة من المطور 
العقاري البائع لھا الذي سیلتزم قدر جھد بإتمام البناء بالشكل المطلوب ، وسنناقش 

لمطور العقاري العقدیة في ھذه المرحلة من خلال التطرق الى اركانھا و عبء مسؤولیة ا
  اثباتھا في الفرعین التالیین : 

اركان مسؤولیة المطور العقاري العقدیة خلال مرحلة اتمام بناء الوحدة : الفرع الأول
  العقاریة

وھي (  لكي تتحقق مسؤولیة المطور العقاري لا بد من توافر ثلاث اركان اساسیة :
الركن الاول ) الخطأ العقدي و       ( الركن الثاني ) الضرر العقدي و ( الركن الثالث ) 

  العلاقة السببیة بینھما ، وھو ما سنوضحھ في الاتي :
ان المسؤولیة العقدیة للمطور العقاري تجد مكانھا عند كل  : ٥٤اولاً : الخطأ العقدي 

لمفروضة علیھ بموجب عقد التطویر العقاري ، وان اخلال من جانبھ بالتزاماتھ العقدیة ا
مجرد عدم تنفیذ التزامھ یعتبر خطأ موجب لمسؤولیتھ العقدیة ویوجب علیھ تعویض 

وتتعدد صور الخطأ العقدي الصادرة من ، ،  ٥٥المتعاقد الاخر عما اصابھ من ضرر
اماً ایجابیاً المطور العقاري في ھذا الخصوص ، فقد یكون المطور العقاري ملتزم التز

وان عدم تنفیذه الالتزام یعتبر قد اخل اخلالاً یستوجب المسؤولیة العقدیة ، ، فكونھ بائعاً 
ملتزماً ببناء وبیع الوحدة العقاریة ، یلتزم تجاه المشتري بما یلتزم بھ المقاول تجاه رب 

من قبلھ  العمل خلال مرحلة تنفیذ البناء ، بغض النظر فیما اذا كان ھذا الخطأ صادراً
، فقد یكون المطور  ٥٦وبفعلھ الشخصي  او من الغیر الذي یستخدمھ في تنفیذ مشروعھ 
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( كرب عمل ) ان تأخر ھو في اتمام العمل بنفسھ او لم        ٥٧العقاري مخلاً بالتزامھ 
یقم بما ھو ضروري لتمكین المقاول من انجاز عملھ في الوحدة العقاریة كتوفیر الرخص 

الخاصة بالبناء او الھدم من الجھات الرسمیة الخاصة او تقدیم الآلات والادوات الاداریة 
اللازمة او المواد الاولیة التي تستخدم في ھذا البناء اذا كان ھو المسؤول عن تقدیمھا 
وسبب ذلك عیب في البناء او في تأخیر انجازھا وتسلیمھا الى المشتري ، او تأخره في 

ري او تأخره في نقل ملكیتھ بعد اتمامھ حیث یعتبر مخلاً كبائع تسلیم العقار الى المشت
وعلیھ احترام المواعید المحددة للإنجاز لاسیما ان ھذا الالتزام التزاماً بنتیجة مضمونھ 
اتمام البناء وفق المواصفات المطلوبة في العقد متى ما تم تحدید مدة معینة لوفاء التزامھ 

المالیة اللازمة لتغطیة نفقات المشروع وتنفیذه او یؤثر ذلك  ، او عدم توفیره السیولة٥٨بھ 
في وضع العراقیل امام المقاول في انجاز العمل متى ما لم یكن المطور العقاري ھو 

، لاسیما ان التشریعات القانونیة المقارنة قد اشترطت ان یكون المطور  ٥٩مقاول نفسھ 
عملھ وھذا یعني انھ على درایة وعلم العقاري من اصحاب الخبرة والاحتراف في مجال 

كاف بعملھ وان اي خطأ صادر من قبلھ في تنفیذ البناء او في المدة المخصصة لھ یعتبر 
، وقد یكون المطور العقاري ملتزماً التزاماً سلبیاً   ٦٠اخلالاً جسیماً یستوجب المسؤولیة 

المسؤولیة ، كما لو وضع وان قیامھ ببعض الاعمال الممنوعة یعتبر اخلالاً منھ یستوجب 
العراقیل امام مستخدمیھ في تنفیذ بناء الوحدة العقاریة او یتعسف وحده في تعدیل تصامیم 

  ٦١المشروع بعد الاتفاق بما یؤخر ویعرقل تنفیذھا . 
المسؤولیة المدنیة . فالمسؤولیة  ان الخطأ لوحده غیر كاف لتحققثانیاً : الضرر العقدي : 

اً وعدماً مع الضرر ، وعلى الرغم من التعریفات العدیدة التي عرفت العقدیة تدور وجود
الا انھا تكاد تتفق جمیعھا في تضمینھ معنى الخسارة التي تلحق الدائن  ٦٢الضرر العقدي

المضرور من جراء عدم التنفیذ من قبل المتعاقد ،  وفي عقد التطویر العقاري اذا اخل 
لعقد من اتمام الوحدة العقاریة كلیاً او جزئیاً او بناءھا المطور العقاري  بما التزم بھ في ا

خلاف ما متفق علیھ من مواصفات او تأخر في تسلیمھا او حتى نقل ملكیتھا للمشتري 
عن الوقت المحدد یعد ضرراً بحد ذاتھ ، و ھنا تتحقق مسؤولیة المطور العقاري العقدیة 

المطور العقاري حتى یعوض عنھ  ویلتزم بالتعویض .  ویشترط في الضرر الذي یسببھ
في اطار المسؤولیة المدنیة العقدیة ان یكون الضرر مباشراً ناتجاً عن اخلال المطور 
العقاري وان یكون متوقعاً ، وان یكون محققاً لا احتمالیاً تمس مصلحة المشتري 

  ٦٣ المتضرر .
نون المدني العراقي قیام اشترطت القوانین المدنیة ومنھا القاثالثاً : العلاقة السببیة : 

علاقة السببیة بین الخطأ والضرر لقیام المسؤولیة العقدیة ، فاذا انقطعت علاقة السببیة 
، على ھذا لابد من ٦٤فلا تقرر مسؤولیة المدین ،  وتنقطع اذا تدخل بینھما سبب الاجنبي 

لمشتري بعلاقة لقیام المسؤولیة العقدیة للمطور العقاري ان ترتبط الاضرار التي لحقت ا
سببیة مع الخطأ الذ ارتكبھ المطور ، بأن یكون خطأ المطور العقاري ھو السبب المباشر 
لتلك الاضرار ، ونظراً لكثرة الاطراف المتداخلة في مراحل عملیة التطویر العقاري 
لاسیما عندما یعھد المطور العقاري اكمال التصامیم الى مھندس و انجاز العمل الى 

قد تصعب اثبات علاقة السببیة بین الضرر الذي یلحق بالمشتري من الخلل مقاول ، ف
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الناتج والذي قد یتوزع بین مراحل الانجاز المختلفة ، فلو وافق المھندس على انجاز 
العمل على التصمیم غیر الدقیق الذي صممھ ، وقام المقاول بتنفیذ العمل دون تدقیق لھذا 

على ھذا العمل ولم یقم ھو بواجبھ بما مطلوب ، مما  التصمیم ، واشرف المطور العقاري
ادى الى حدوث خلل في البناء مما تسبب في انھیاره وتأخر عن تسلیمھ في الوقت المحدد 
لمدة طویلة مما تسبب بأضرار لحق المشتري نتیجة اضطراره الى تأجیر عقار اخر 

حمل المطور العقاري بمبالغ مالیة كبیرة طیلة ھذه المھمة ، في ھذه الحالة نجد ت
المسؤولیة عن فعل الغیر او ھي مسؤولیة مدنیة مفترضة ممن یستخدمھم في انجاز 
الوحدة العقاریة تجاه المشتري وفقاً للقواعد العامة ، ولا یستطیع دفع المسؤولیة الا 

  ٦٥ بوجود السبب الاجنبي كالقوة القاھرة او الحادث الفجائي او خطا الغیر .
  عبء اثبات اخلال المطور العقاري العقدیة بالتزاماتھ العقدیة :الفرع الثاني

حتى یتمكن مشتري الوحدة العقاریة بموجب عقد التطویر العقاري من الحصول على 
حقھ في التعویض یجب علیھ اولاً اثبات المسؤولیة العقدیة تجاه المطور العقاري ، 

قدیة للمطور العقاري ، فأن ولغرض معرفة من یتحمل عبء الأثبات في المسؤولیة الع
  علینا لزاماً مناقشة عبء الاثبات في كل ركن من اركان ھذه المسؤولیة : 

: ان المسؤولیة العقدیة فیما یتعلق بالعقود تتصل بنوعین من الالتزام ،  اولا: الخطأ
احدھما التزام بنتیجة یكون فیھا المدین مخطئاً بمجرد عدم قیامھ بتحقیق النتیجة التي 

لتزم بتحقیقھا، وھذا الخطأ یكون موجباً لمسؤولیتھ التعاقدیة ، یستوي في ذلك ان یكون ا
عدم التنفیذ ناشئ عن عمد او اھمال او تقصیر ، وثانیھما التزام بذل عنایة یعتبر المدین 

، وھذا یعني ان عبء ٦٦فیھا مخل بتنفیذ التزامھ اذا لم یبذل في تنفیذه العنایة اللازمة  
م تنفیذ الالتزام بتحقیق نتیجة یكون اسھل وایسر على الدائن من عبء اثبات اثبات عد

عدم تنفیذ المدین التزام ببذل عنایة لصعوبة اثبات وجود اھمال من قبل المدین وانھ لم یقم 
ببذل العنایة المطلوبة عند تنفیذ التزامھ ، ومثلما ذكرنا مسبقاً ان التزام المطور العقاري 

العقاري تجاه المشتري كبائع في اتمام البناء وتسلیمھ ونقل الملكیة ھو  في عقد التطویر
التزام بنتیجة ولا یكلف المشتري بعبء اثبات وجود عمد أو اھمال او تقصیر من قبل 

 ٦٧المطور ، لان القانون قد افترض الخطأ بجانب المطور العقاري            (المدین)
تعھداً من قبل المطور العقاري فیھ على تنفیذه وان  ویكتفي بأثبات ان ھناك عقداً ووجود

عدم تنفیذه لالتزامھ بموجب ھذا العقد او تأخره فیھ كافي وحده في ترتیب مسؤولیتھ 
  العقدیة التي لا یستطیع التخلص منھا الا من خلال وجود السبب الاجنبي .

ل بوقع الضرر ، فقد لا لا یكفي مجرد اخلال المدین بتنفیذ التزامھ للقوثانیاً : الضرر : 
یترتب على ذلك اي ضرر ، وانما یجب على الدائن اثبات وقوع الضرر لأنھ ھو الذي 

، وكذا الحال في التطویر العقاري فعلى المشتري تقع مسؤولیة اثبات الضرر  ٦٨یدعیھ 
الذي لحقھ من جراء اخلال المطور العقاري وفقاً للقواعد العامة المقررة في القانون 

، ومع ذلك فأن قوانین التطویر العقاري  قد تسامحت في بعض الاحیان من  ٦٩دني الم
عبء ھذا الاثبات وجعلت عدم تنفیذ المطور العقاري لالتزامھ ضرر مفترض بحد ذاتھ 

) من قانون  ٦٤دون حاجة لأثباتھ من قبل المشتري ، وھذا ما نصت علیھ المادة ( 
المطور العقاري المسؤولیة عن تأخره في تنفیذ  الترقیة العقاري الجزائري التي حملت



  ٢٤٦  
 

التزاماتھ المقررة بنص القانون وبموجب العقد تجاه المشتري  و عدتھ تقصیراً مبرراً 
یستوجب كذلك العقوبة الاداریة ، وھذا یعني ان ھذا القانون قد افترض الضرر بجانب 

اتھ من قبل الأخیر ، كذلك المشتري بمجرد عدم التنفیذ او التأخر فیھ من دون حاجة لأثب
) من قانون التطویر العقاري القطري التي افترضت وجود  ٢٩الحال في المادة ( 

الضرر بجانب المشتري بمجرد عدم تسلیم الوحدات العقاریة من قبل المطور العقاري 
للمشتري في الموعد المحدد او كانت غیر مطابقة للمواصفات التي تم التعاقد علیھا ومن 

  حاجة لعبء اثبات وجود الضرر من قبل ھذا المشتري. دون 
بالإضافة الى وجود الخطأ والضرر ، فأنھ یستوجب على  ثالثاً :  علاقة السببیة : 

المتضرر ان یثبت وجود صلة تربطھما معاً رابطة سبب بنتیجة ، فاذا انقطعت ھذه 
ة في ظل القواعد العامة الصلة فلا تتقرر مسؤولیة المدین  ، وھذا یعني ان رابطة السببی

التقلیدیة للنظم القانونیة المختلفة تقوم على الربط بین الخطأ و الضرر، ومع ذلك فأن ھذه 
 ٧٠الرابطة مفترضة ضمنیاً في اطار المسؤولیة العقدیة وفق ما ذھب الیھ اتجاه الفقھاء 

ویتضح ذلك ان ،  ٧١وان الدائن غیر مكلف بأثباتھا ، وانما یقع عبء نفیھا على المدین 
المشتري المتضرر غیر مكلف بأثبات رابطة السببیة بین خطأ المطور العقاري والضرر 
الذي لحقھ كونھما  یعتبران من الاسس التقلیدیة التي تقوم علیھا علاقة السببیة في 
مسؤولیة المطور العقاري ، وھذا ما اتجھت الیھ تشریعات التطویر العقاري التي تقیم 

طور العقاري على مجرد عدم تنفیذه لالتزامھ وان عدم التنفیذ او التأخر فیھ مسؤولیة الم
كان سبباً لإحداث الضرر ، فبمجرد تھدم البناء قبل تسلیمھ من قبل المطور وتأخره عن 
تسلیمھ في الوقت المحدد یعتبر قرینة قانونیة مفترضة وجود خطأ من قبل المطور 

ن ھذا الخطأ والضرر الذي لحق المشتري من قبل العقاري من دون حاجة لأثبات صلة بی
ألأخیر ، وذلك ان التزامات المطور العقاري ھي التزام بنتیجة ، ویقع علیھ نفي رابطة 
السببیة بین تھدم البناء وضرر المشتري لاسیما اذا ما علمنا ان ھناك عدة اشخاص 

التطویر العقاري  مشتركین في ما یلتزم بھ من بناء ، ومع ذلك لم نجد في تشریعات
المقارنة مجالاً لنفي المسؤولیة عن المطور العقاري الا من خلال السبب الأجنبي دون 
خطأ الغیر المتعاقد معھ حیث یتحمل ھذا المطور المسؤولیة بغض النظر عن الخطأ 

  الصادر من الاشخاص المتداخلین معھ في العمل .
یة العشریة بعد اتمام البناء ونقل مسؤولیة المطور العقاري العقد: المطلب الثاني

  الملكیة
تماشیاً مع ما طبیعة عمل المطور العقاري والالتزامات المفروضة علیھ في ضل ھذا    

النشاط المتمثل بوضع رؤیة وتصمیم للوحدة العقاریة المتعاقد علیھا مع المشتري واتمامھ 
ویرھا وتسلیمھا الى المشتري بناءھا وفقاً للمواصفات الفنیة والمھنیة المتفق علیھا وتط

بضمان خلوھا من اي عیب یھددھا ، والتي تجعل من نطاق المسؤولیة العقدیة على عملھ 
بعد اتمام ھذا البناء یتعدى حاجز القواعد العامة لیدخل في المسؤولیة عن ضمان خاص 

عد اتمام اخر یتعلق بالعیوب التي تلحق بناء الوحدة العقاریة ویتراخى ظھورھا مستقبلاً ب
  بناءھا وھو ما یسمى المسؤولیة العشریة .
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ولم یعرف القانون المدني العراقي المسؤولیة في الضمان العشري بل اكتفى بتحدید مدتھا 
،  ٧٢واشخاصھا والمسؤولیة عن الاضرار الموجبة لھا الناتجة عن عقود انشاء الابنیة 

انھ      ((  یضمن المھندس ) التي ذھبت الى ١/  ٨٧٠وھو ما وجدناه في المادة ( 
المعماري والمقاول ما یحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلي او جزئي فیما شیده من 
مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التھدم ناشئ من عیب في 
 الارض ذاتھا او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعیبة، ما لم یكن المتعاقدان قد

اراد ان ان تبقى ھذه المنشأت مدة اقل من عشر سنوات. وتبدأ مدة السنوات العشر من 
وقت اتمام العمل و تسلیمھ ویكون باطلاً كل شرط یقصد بھ الاعفاء او الحد من ھذا 
الضمان ) ومن خلال قراءتنا لنص ھذه المادة نلاحظ ان المشرع العراقي قد ضیق من 

ة ، اذ حدد اشخاصھا بالمھندس المعماري والمقاول على نطاق تطبیق المسؤولیة العشری
سبیل الحصر ،  ومع تطور النشاطات العقاریة وظھور اشخاص محترفین ھذا العمل 
وتزایدھم المستمر وفاعلیتھم في بناء الوحدات العقاریة ، لم نجد مواكبة من تشریعنا 

صیة محترفة في العراقي لھذه النشاطات لاسیما المطور العقاري الذي ظھر كشخ
السنوات الاخیرة على مشاریع البناء ، الذي قد یحمل صفة المقاول والمطور العقاري في 
مشروعھ احیاناً و قد یستعین في انجاز مشروعھ بمقاولین اخرین احیان اخرى ولكونھ 
في كلا الحالتین یكون مسؤولاً عن مھمة الاشراف وتشیید البناء الخاص بمشروع الوحدة 

ة لذا نجد ان بعض تشریعات التطویر العقاري قد حملت المطور العقاري العقاری
المسؤولیة العشریة لما یحدث من انھدام في الوحدة العشاریة التي اتمھا متى ما كان 
مقاولاً او بالتضامن مع المتدخلین الاخرین الذي عھد الیھم انجاز البناء ولم یقم مشرعنا 

یھ رغم كونھ اصبح من الاشخاص المھمین في عقود بمد نطاق المسؤولیة العشریة  ال
انشاء الابنیة ، لاسیما ان الشروط الموضوعیة للمسؤولیة العشریة مشتركة فیما بین 
شخصیة المقاول والمطور العقاري لاسیما اذا كان الاخیر ھو نفسھ مقاول متخصص 

زائري فرغم ما نص ،  وھو ما اتجھ الیھ التشریع الج ٧٣بأعمال بناء الوحدات العقاریة 
على مسؤولیة المقاول والمھندس المعماري العشریة ،  ٧٤علیھ سابقاً في قانون المدني 

فقد واكب المشرع الجزائري التطور العقاري  الحاصل وانتبھ الیھ في  قانون الترقیة 
عندما اشرك المطور العقاري مع  ٢٠١١) لسنة   ٨٥-١٢العقاریة الجزائري رقم ( 

لمھندس المعماري في المسؤولیة العشریة  ضمن نصوصھ ، حیث نصت المقاول وا
) من ھذا القانون على ان (( یتحمل المرقي العقاري خلال مدة عشر  ٢/  ٣٠المادة ( 

سنوات مسؤولیتھ التضامنیة مع مكاتب الدراسات والمقاولین والشركاء والمقاولین 
او جزئیاً بسبب عیوب البناء بما في  الفرعیین واي متدخل اخر في حال سقوط البنایة كلیاً

ذلك رداءة الارض )) ، ومن خلال ھذا النص نلاحظ ان القانون الجزائري قد حمل 
المطور العقاري المسؤولیة العشریة عما یحدث من انھدام في المشروع العقاري الذي 

ر للمھام تعھد بھ بكونھ مدیناً شخصیاً ولیس احتیاطیاً ، وھو اتجاه تشریعي موفق بالنظ
التي یتولاھا المطور العقاري خلال نشاطھ ابتداءً من وضع فكرة المشروع وتصمیمھ 
واعداد تمویلھ حتى الانتھاء من بناءه ، لاسیما ان التشریعات القانونیة المقارنة قد 
اشترطت ان یكون المطور العقاري من اصحاب الخبرة والاحتراف في مجال عملھ وھذا 
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وعلم كاف بعملھ وان اي خطأ صادر من قبلھ في تنفیذ البناء او في  یعني انھ على درایة
، ندعو المشرع  ٧٥ المدة المخصصة لھ یعتبر اخلالاً جسیماً یستوجب المسؤولیة العشریة 

  ً العراقي الى الاخذ بھ والنص علیھ ضمن قانون خاص بالتطویر العقاري اسوة
  بالتشریعات المختصة التي سبقتنا في تنظیمھ .

ومتى ما تحققت مسؤولیة المطور العقاري العقدیة ، یتحمل ھذا المطور المسؤولیة في 
، اضافة  ٧٦التنفیذ العیني او الفسخ مع التعویض وفقاً للقواعد المقررة في القوانین المدنیة 

لذلك  فان البعض من تشریعات التطویر العقاري قد فرضت ایقاع بعض الجزاءات على 
 ٦٤ى ما خالف التزاماتھ العقدیة ، من ذلك ما جاءت بھ المادة       ( المطور العقاري مت

، بینما فرضت البعض منھا عقوبة الحبس  ٧٧) من قانون الترقیة العقاري الجزائري 
 ٧٨ ) من قانون التطویر العقاري القطري  ٢٩والغرامة بحقھ وھو ما ذھبت الیھ المادة ( 

لھذه الجزاءات نظراً لافتقار التشریع العراقي قانون  ، ولم نجد في التشریع العراقي مقابل
  خاص بنشاط التطویر العراقي . 

  خاتمة الموضوع
تناول ھذا البحث واحدة من المسائل القانونیة المستحدثة مؤخراً في إطار القطاع العقاري 
تحت عنوان " قراءة في المسؤولیة العقدیة للمطور العقاري" ، وبعد ان استكملنا بحث 

ذا الموضوع وإیضاح بعض جوانبھ والموقف التشریعي العراقي والمقارن منھ ، فلا بد ھ
لنا في نھایة المطاف من تقدیم خاتمة تتضمن أھم ما توصلنا فیھا من استنتاجات وما 
طمحنا الیھ من مقترحات والتي نأمل من مشرعنا  أخذھا بنظر الاعتبار ، نوجزھا 

    -بالاتي:
  ت :الاستنتاجا -أولاً :

یعد المطور العقاري احد اھم الاشخاص الفاعلین في نھوض وتطویر القطاع   - ١
العقاري بشكل عام و قطاع السكن بشكل خاص ، فھو المدیر الذي قد یكون شخص 
طبیعي او معنوي یتولى مھمة وضع فكرة المشروع العقاري ومصادر تمویلھ وتحدید 

ن سینفذان مھمة التخطیط والبناء لھ المھندس والمقاول ( ان لم یكن مقاولاً ) اللذا
والخروج بمشروع حدیث متكامل ، یكون دوره مختلفاً عن الاشخاص الاخرین 

 المتعاملین في العقارات كالمستثمر العقاري و المقاول .
تسمیة ( المطور العقاري ) تسمیة لم تكن محل اتفاق بین التشریعات القانونیة   - ٢

راقي ، وبدورنا استصوبنا ھذه التسمیة لانسجامھا من المختلفة ومن ضمنھا التشریع الع
 الناحیة اللغویة مع ما مضمون ما یقوم بھ المطور من نشاط .

لم ینجح مشرعنا العراقي في توفیر الحد الادنى من التنظیم القانوني لنشاط   - ٣
المطور العقاري ، حیث اكتفى بالإشارة الى  المطور العقاري في بعض نصوص قانون 

ل الثاني لقانون الاستثمار وقانون المدن الصناعیة العراقي ، وبشكل لا یغطي التعدی
الجوانب القانونیة الكاملة لنشاطھ والتزاماتھ ومسؤولیتھ المدنیة خلاف العدید من 
التشریعات المقارنة التي جاءت بمعالجات قانونیة كاملة ضمن قوانین خاصة بالتطویر 

 العقاري .
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قي التزامات المطور العقاري بقوانین ونصوص خاصة ، لم ینظم مشرعنا العرا - ٤

كما افتقرت نصوصنا القانونیة الى توفیر الضمانات الكافیة للمشتري في عقد التطویر 
العقاري، مما حدا بنا الى تطویع الضمانات المقررة في القواعد العامة الخاصة بعقد البیع 

لمشرع العراقي الى معالجة ھذا القصور والمقاولة الى ھذا العقد قدر الامكان ، ونھیب با
 التشریعي .

اختلفت الاسس التي عالجت مسؤولیة المطور العقاري العقدیة ، حیث رأینا  - ٥
تحمل المطور العقاري المسؤولیة العقدیة بوصفھ بائعاً للوحدة العقاریة ، ومقاولاً عما 

تري لاسیما ان یضمنھ من عیوب خفیة في البناء بعد تسلمیھ ونقل ملكیتھ الى المش
التشریعات القانونیة قد اشترطت ان یكون ھذا المطور محترفاً وخبیراً ومتخصصاً 

 لمزاولة مھنتھ.
نطاق المسؤولیة العقدیة على عمل المطور العقاري بعد اتمام ھذا البناء یتعدى   - ٦

حاجز القواعد العامة في البیع لیدخل في المسؤولیة عن ضمان خاص اخر یتعلق 
 لتي تلحق بناء الوحدة العقاریة ویتراخى ظھورھا مستقبلاً بعد اتمام بناءھا .بالعیوب ا

حملت بعض التشریعات المقارنة المطور العقاري المسؤولیة العشریة عما  - ٧
یحدث من انھدام في المشروع العقاري الذي تعھد بھ بكونھ مدیناً شخصیاً ولیس احتیاطیاً 

م التي یتولاھا المطور العقاري خلال نشاطھ ، وھو اتجاه تشریعي موفق بالنظر للمھا
ابتداءً من وضع فكرة المشروع وتصمیمھ واعداد تمویلھ حتى الانتھاء من بناءه ، لاسیما 
ان التشریعات القانونیة المقارنة قد اشترطت ان یكون المطور العقاري من اصحاب 

اف بعملھ وان اي الخبرة والاحتراف في مجال عملھ وھذا یعني انھ على درایة وعلم ك
خطأ صادر من قبلھ في تنفیذ البناء او في المدة المخصصة لھ یعتبر اخلالاً جسیماً 

 یستوجب المسؤولیة العشریة .
الضمان المقرر للعیوب الخفیة في قواعد البیع العامة یختلف عن الضمان  - ٨

من  المقرر للعیوب الخفیة في عمل المطور العقاري ، كون الاول اوسع واشمل واعم
الثاني ، فالعیب الخفي المضمون من قبل المطور العقاري ھو العیب الخاص بسلامة 
البناء ومتانتھ خلاف العیب الخفي المقرر في القواعد العامة الذي یغطي جمیع العیوب 

 التي تنتقص من قیمة البناء ومنافعھ .
ر الشاقة ان تطبیق  رابطة السببیة في نشاط المطور العقاري قد تكون من الامو - ٩

و الصعبة لاسیما اذا ما علمنا ان ھناك عدة اشخاص مشتركین في ما یلتزم بھ من بناء 
وكثرة الاخطاء وتداخلھا وصعوبة تحدید السبب المباشر لھذا الضرر ، وان مجرد تھدم 
البناء قبل تسلیمھ من قبل المطور وتأخره عن تسلیمھ في الوقت المحدد یقرر مسؤولیة 

لوجود قرینة قانونیة مفترضة وجود خطأ من قبل المطور العقاري من  المطور العقاري
دون حاجة لأثبات صلة بین ھذا الخطأ والضرر الذي لحق المشتري من قبل ألأخیر ، 
كون ان التزامات المطور العقاري ھي التزام بنتیجة ، ، و لاحظنا عدم سماح التشریعات 

لمسؤولیة عنھ الا من خلال السبب الأجنبي دون القانونیة المقارنة للمطور العقاري بنفي ا
خطأ الغیر المتعاقد معھ حیث یتحمل ھذا المطور المسؤولیة بغض النظر عن الخطأ 

 الصادر من الاشخاص المتداخلین معھ في العمل .
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تعد التزامات المطور العقاري تجاه المشتري في عقد التطویر العقاري التزاماً -١٠
اتمام البناء وتسلیمھ وفق المواصفات المطلوبة في العقد  متى ما بتحقیق نتیجة مضمونھ 

تم تحدید مدة معینة لوفاء التزامھ بھ ، ومع ذلك فأن تنفیذ ھذا الالتزام وفقاً للمواصفات 
المتفق علیھا لا یغني عن اخذ المطور العقاري بنظر الاعتبار مطابقة ما تم بناءه 

لرخص المطلوبة من الجھات الرسمیة لما لھذا من للتصامیم الھندسیة بعد الحصول على ا
اھمیة في مراقبة اعمال البناء المسبقة وان التخطیط العمراني للمدینة او البلدیة یتطلب 
توفر تصامیم ھندسیة محددة من اجل المحافظة على النسق العمراني للمدینة وحیاة 

 الأفراد وسلامتھم من الأذى .
الى تسجیل الوحدة العقاریة باسم المشتري في عقد ذھبت التشریعات المقارنة -١١

التطویر العقاري یكون بشكل متدرج على شكلة مرحلة تلو الاخرى وحسب تقدم مرحلة 
العمل والانجاز فیھا ودع الثمن ، حیث یتم التسجیل الاولي وقبل اتمام البناء في الوحدة 

المشتري من مماطلة  العقاریة في سجل یسمى السجل العقاري المبدئي لغرض حمایة
المطور في اتمام البناء وحفظ حقھ في الوحدة العقاریة الى ان یتم التسجیل النھائي في 
السجل العقاري الخاص بالدائرة المختصة بعد انتھاء كافة مراحل البناء و تسدید كافة 

ود اقساط الثمن ، ولم نجد في القانون العراقي مثل ھذا التوجھ ، لاسیما في ضل عدم وج
تنظیم تشریعي للسجل المبدئي في العراق وافتقار سجلات دائرة التسجیل العقاري منھ 

  واعتمدھا سجل عقاري نھائي واحد .
لم تبین لنا التشریعات المقارنة التي نظمت السجل العقاري المبدئي والسجل العقاري -١٢

تطویر العقاري، ھل النھائي لحظة انتقال ملكیة الوحدة العقاریة الى المشتري في عقد ال
ھي لحظة التسجیل في السجل المبدئي ام بعد اتمام البناء وتسلیمھ وتسجیلھ في السجل 

) من القانون المدني  ١١٢٦و  ٥٠٨النھائي ، ولم تسعفنا القواعد العامة في المادتین ( 
قاري العراقي في الاجابة لانطباقھا على البیع العادي للعقار خلاف ما یقوم بھ المطور الع

)  ٥١٤/٢و  ١٢٩/١من بیع للعقار قبل انشائھ ، كما لم تسعفنا نصوص المادتین ( 
بخصوص بیع الاشیاء المستقبلیة لتناقضھما مع احكام قانون التسجیل العقاري الذي یمنع 
بیع العقار المستقبلي ویشترط وجود العقار فعلاً لغرض تسجیلھ في دائرة التسجیل 

جھة اخرى ان التسجیل العقاري المطبق في العراق ھو  العقاري ھذا من جھة ، من
التسجیل العیني الذي یعتمد العقار كأساس للتسجیل ولیس وفقاً لأسماء مالكھ او مشتریھ 
او صاحب حق عیني علیھ  بدل السجل الشخصي الذي یعتمد اسماء الاشخاص اساساً 

ھذا العقد من خلال  للتسجیل ومن الصعب معرفة تفاصیل العقار من قبل المشتري في
النظام الاخیر، وتوصلنا انھ لا یوجد ھناك ما یمنع انتقال الملكیة الى المشتري منذ 
التسجیل في السجل المبدئي مع تأشیر في السجل بما یتضمن اكتمال عملیة الانتقال بعد 

یلغى اتمام البناء والتسلیم وفق المواصفات المطلوبة وتحدید مدة معینة للتسجیل النھائي و
  التسجیل المبدئي اذا لم یتم فیھ التسجیل النھائي .

اشترطت بعض القوانین المقارنة شرط الخبرة والاحتراف والتخصص في العمل -١٣
العقاري لمباشرة عمل المطور العقاري بغض النظر فیما اذا كان شخصاً طبیعیاً او 
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انونیة لمشتري الوحدات معنویاً لتوفیر الكفاءة والمھنیة من اجل زیادة الضمانات الق
  العقاریة قبل بناءھا من الاضرار التي تلحق عقاراتھم وارواحھم واجسادھم .

  المقترحات : -ثانیاً :
نھیب بالمشرع العراقي اصدار قانون خاص بنشاط التطویر العقاري وعمل  - ١

ي ظل المطور العقاري متناولاً فیھ اھم حقوقھ والتزاماتھ ومسؤولیاتھ المدنیة ، لاسیما ف
تنامي دور المطور العقاري و تطور المشاریع العمرانیة الكبیرة وظھور المجمعات 
السكنیة الضخمة بشكل ملفت للانتباه في العدید من مدن العراق في السنوات الاخیرة التي 
جعلت صدور مثل ھذا القانون حاجة ملحة ، وبما یشجع الافراد على التعامل معھ ویسھل 

القضاء في الوصول الى النصوص القانونیة التي تحسم النزاع في نفس الوقت على 
 المعروض امامھ بشأن ھذا النشاط .

كما ندعو المشرع العراقي الزام المطور العقاري بأحكام المسؤولیة العشریة   - ٢
لما یحدث من انھدام في الوحدة العقاریة التي اتمھا بغض النظر فیما اذا كان مقاولاً او 

ھ المشرف والمسؤول الاول عن عقد التطویر العقاري الذي وقعھ مع غیر مقاول ، كون
المشتري ، لاسیما اذا علمنا ان الشروط الموضوعیة للمسؤولیة العشریة مشتركة فیما 
بین شخصیة المقاول والمطور العقاري ، بما یؤمن حمایة قانونیة اكبر للمشتري و بما لا 

 لضرر .یسمح لھ التھرب من المسؤولیة عند وقوع ا
نھیب بالمشرع العراقي عند اصداره القانون المذكور وضع الیة معینة تنظم  - ٣

علاقة المطور العقاري بمشتري الوحدة العقاریة تحت عقد محدد تبین فیھ المراكز 
القانونیة لكلا طرفي عقد التطویر العقاري من حقوق والتزامات ومسؤولیة وبما یسمح 

شخاص المتداخلین معھ في انجاز الوحدة العقاریة عند في تمییز المطور العقاري عن الا
 التعامل مع المشتري .

نقترح على المشرع العراقي مراجعة قانون التسجیل العقاري النافذ وتعدیل  - ٤
نصوصھ القانونیة التي تمنع بیع العقار المستقبلي وتشترط وجود العقار فعلاً لغرض 

 ً لخصوصیة ھذا النوع من البیوع تسجیلھ في دائرة التسجیل العقاري ، مواكبة
وللتطورات التي استجدت في عقود التطویر العقاري خلال السنوات الاخیرة وحمایة 
لحقوق المشتري في ھذا البیع من مماطلة المطور ، والنص على السماح بتسجیل الوحدة 

ر العقاریة ضمن سجلین وخلال مرحلتین ، الاولى عند توقیع العقد بین المشتري والمطو
العقاري بشكل مبدئي في سجل اولي یطلق علیھ ( السجل المبدئي ) مع التأشیر في ھذا 
السجل بما یتضمن اكتمال عملیة الانتقال بعد اتمام البناء ودفع كامل الثمن والتسلیم وفق 
المواصفات المطلوبة وتحدید مدة معینة للتسجیل في ( السجل النھائي ) ویلغى التسجیل 

یتم فیھ التسجیل النھائي ، والاستفادة من تجارب التشریعات المقارنة بھذا  المبدئي اذا لم
 الخصوص .

  قائمة الھوامش :
ومع ذلك فقد اختلفت التسمیات التي اطلقت علیھ في ھذه التشریعات  ، فالتشریع المصري اطلق علیھ مصطلح ( الممول - ١

، بینما اورد التشریع الجزائري  مصطلح ( المرقي ٢٠٠١لسنة  ) ١٤٨العقاري ) في قانون التمویل العقاري المصري رقم ( 
، بینما اطلق التشریع المغربي  ٢٠١١) لسنة  ٨٥-١٢و القانون رقم (  ٢٠٠٧) لسنة  ٠٤-١١العقاري ) في قانونھ رقم     (  
 ٢٠٠٧نة المالیة المغربي لسنة ) الصادرة وفقاً للمادة ( الخامسة ) من قانون المواز ٥٩و  ٣٠في المدونة العامة للضرائب ( م 
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مصطلح  ( المنعش    العقاري )، ومنھا من اطلق علیھ مصطلح ( المطور العقاري ) كالقانون العراقي في قانون التعدیل الثاني 
، وبنفس التسمیة جاء قانون  ٢٠١٩) لسنة  ٢) وقانون المدن الصناعیة رقم (  ٢٠٠٦) لسنة  ١٣لقانون الاستثمار رقم  ( 

.، وان التسمیة  ٢٠١٤لسنة  ٦و القانون القطري الخاص بتطویر العقار رقم  ٢٠١٧) لسنة  ٧٢ستثمار المصري رقم ( الا
الاخیرة ھي الارجح وفقاً لما نرى لانسجامھا من الناحیة اللغویة مع ما مضمون ما یقوم بھ المطور من نشاط ، و نعتقد ان سبب 

 immobilierلترجمة الى اللغة العربیة من  المصطلح الفرنسي الخاص بھذه المھنة (اختلاف ھذه التسمیات یرجع الى اختلاف ا
promoteur .(  

  ) منھ . ١المادة (  - ٢
حیث اشترط القانون القطري على كل ( شخص طبیعي  ) یزاول اعمال التطویر العقاري ان یكون قطري الجنسیة حصراً  - ٣

/ اولاً ) ، في حین اجاز ( للشخص المعنوي )  ٣ات في ھذه الاعمال ( م وان تكون لھ خبرة سابقة لا تقل عن ثلاث سنو
ممارسة اعمال التطویر العقاري سواء كان قطري او غیر قطري الا انھ تشدد على الشخص المعنوي غیر القطري حیث اشترط 

كون لھ خبرة لا تقل عن عشر ان تكون اعمالھ في حدود المناطق التي یجوز لغیر القطریین تملك العقارات فیھا فقط وان ت
/ ثانیاً ) ،ولا نتفق مع توجھ المشرع القطري في ھذه  ٣سنوات في ھذه الاعمال وان تكون شركة لھا فرع في قطر . م ( م

التفرقة ، لاسیما بالنسبة لعمل الشخص المعنوي الاجنبي في حدود المناطق التي یجوز لغیر القطریین التملك فیھا فقط ، 
التطویر العقاري شيء والتملك شيء اخر ، والمفترض السماح بالعمل في جمیع  مناطق البلد طالما كان الشخص  فممارسة عمل

  مرخصاً بمزاولة مھنتھ  وفق السیاقات القانونیة ومن دون تمییز .
  ) منھ . ١المادة (  - ٤
  ) منھ . ١المادة (  - ٥
ي المادة ( الثانیة ) منھ عند تعریف المطور ف ٢٠٠٧) لسنة  ٨وبنفس التعریف جاء قانون امارة دبي رقم (  - ٦

 العقاري .
) من ھذا القانون  ھذه العملیات التي تندرج ضمن نشاط المطور العقاري وھذه العملیات ھي  ٣اوردت المادة (  - ٧
التھیئة:  - ٢ي البناء : كل عملیة تشیید بنایة و/أو مجموعة بنایات ذات الاستعمال السكني أو التجاري او الحرفي او المھن - ١((

الاصلاح : استعادة او اصلاح اجزاء من   - ٣كل عملیة إنجاز و/أو تھیئة شبكات التھیئة بما فیھا الفضاءات المشتركة الخارجیة 
الترمیم العقاري : كل عملیة تسمح بتأھیل بنایات أو مجموعة بنایات ذات طابع معماري او  - ٤البنایة وتتعلق بالأشغال الثانویة 

التجدید العمراني: كل عملیة مادیة تمثل دون تغییر الطابع الأساسي للحي، تغییراً جذریاً في النسیج العمراني  - ٥تاریخي 
إعادة التأھیل: كل عملیة -- ٦الموجود مع إمكانیة ھدم البنایات القد.یمة وعند الاقتضاء إعادة بناء بنایات جدیدة في نفس الموقع. 

موعة بنایات من أجل إعادتھا إلى حالتھا الأولى و تحسین شروط الرفاھیة واستعمال تجھیزات تتمثل في التدخل في بنایة أو مج
. إعادة الھیكلة: یمكن أن تكون شاملة أو جزئیة، وتخص شبكات التھیئة وكذا البنایات أو مجموعة البنایات.ویمكن - ٧الاستغلال.

ائص الحي من خلال تحویل النشاطات بكل انواعھا واعادة ان تؤدي ھذه العملیة الى الھدم الجزئي لتجزئات او تغییر خص
التدعیم : كل عملیة تتمثل في اعادة استقرار لبنایة ما من اجل تكییفھا مع  - ٨تخصیص البنایات من اجل استعمال اخر .

 المتطلبات التنظیمیة الجدیدة .
الخاص بعملیات  ١٩٧١) لسنة  ٥٧٩- ٧١ومع ذلك فقد ورد تعریفاً للتطویر العقاري في القانون الفرنسي رقم (  - ٨

) من القانون المدني  ١-١٨٣١البناء المدرج في القانون المدني في اطار تنظیم عقد التطویر العقاري  ضمن نص المادة ( 
الفرنسي ، ومن خلالھ یمكن استخلاص تعریف للمطور العقاري بانھ ( وكالة یتعھد بموجبھا شخص یسمى المطور العقاري تجاه 

المشروع بالعمل مقابل سعر متفق علیھ ، عن طریق ایجار عمل ، لتحقیق برنامج بناء واحد او اكثر من المباني ، بنفسھ صاحب 
او بالسعي مقابل اجر متفق علیھ ، لكل او جزء من العملیات القانونیة والاداریة والمالیة المساھمة لنفس الغرض ، ویعد المطور 

  ة على عاتق الاشخاص الذي یتعامل معھم بأسم صاحب المشروع ).ضامناً لاداء الالتزامات الواقع
 ))L’article 1831-1 du code civil  français stipule: « le contrat de la promotion immobilière 

est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite promoteur immobilier 
s’oblige envers le maitre d’ouvrage à faire procéder,  pour un prix convenu, au moyen  de 
contrat de louage d’ouvrage à la réalisation d’un programme de   construction d’un ou de 
plusieurs édifices ainsi qu’a procéder elle-même ou à faire procéder , moyennant une 
rémunération convenu à tout ou partie des opérations juridique, administratives et 
financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des 
obligations mise à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maitre 

de l’ouvrage    ((..  
٩ - – Roger  Sant - Alary, codes du bâtiment, 1 ere edition  collThemis , Paris.1997, 

P. 303                         
الاستاذ سمیع عبد ألسمیع ، تملیك وحدات الأنشاء تحت الانشاء ،  الطبعة الاولى ، مصر ، الاشعاع الفنیة للطباعة  -١٠

 . ٢٢. ص  ٢٠٠٢والنشر ، 
 ثاني عشر ) منھ ./  ١المادة (  -١١
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) لسنة  ٢الجدیر بالملاحظة انھ قد ورد تعریف للمطور في قانون عراقي اخر ، وھو قانون المدن الصناعیة رقم (  -١٢
/ رابعاً ) منھ  ١حیث عرفتھ المادة (  ٢٠١٩/ حزیران /  ١٧) في  ٤٥٤٤والصادر بجریدة الوقائع العراقیة بالعدد (   ٢٠١٩

 ذي یعمل على تصمیم أو إنشاء أو تطویر المدینة الصناعیة و البنى التحتیة والخدمات العامة لھا )).بانھ (( المطور : الشخص ال
 ) من ھذا القانون . ٤ینظر المادة (  -١٣
الجامعة  –أ.م.د. رباب حسین كشكول ، المركز القانوني للمطور العقاري ، بحث منشور في مجلة الحقوق  -١٤

 . ١٢٥، ص  ٢٠٢١،  ٤٠المستنصریة ، العدد 
مصطلح المطور ، واورد تعریف  ٢٠٠٦) لسنة  ١٣حیث میز قانون التعدیل الثاني لقانون الاستثمار رقم (  -١٥

  / سادساً وعاشراً و ثاني عشر ) من ھذا القانون .     ١مخصص لھ دون المستثمر العقاري  . ینظر المادة ( 
) من قانون التطویر العقاري القطري و ( ١و ( م) ٠٤-١١) من قانون الترقیة العقاریة الجزائري رقم ( ٣ینظر ( م -١٦
  . ٢٠١٧لسنة  ٢٧) من قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني رقم ١

  ینظر : الفرق بین التطویر العقاري والاستثمار العقاري ، مقالة منشورة على الموقع الاتي :    -١٧
       https://www.bonyaneg.com  ١٠/٢٠٢٢/ ١٧تاریخ الزیارة   

د . صاحب عبید ، الموجز في العقود المسماة ، المكتبة القانونیة  –د . طھ ملا حویش  –نظر : د . سعید مبارك ی   -١٨
  .   ٣٩٩،         ص  ٢٠٠٧، 

، ص   ١٩٩٩ینظر : محمد حسین منصور ، المسؤولیة المعماریة ، مصر ، الاسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ،  -١٩
٨٩  .  
یس ، المسؤولیة الخاصة بالمھندي المعماري ، ومقاول البناء ، الطبعة الاولى ، مصر ، ینظر : عبد الرزاق حسین  -٢٠

 . ٨٤الاسكندریة ، منشاة المعارف ، ص 
  . ٤٠٤د . صاحب عبید ، مصدر سابق ، ص  –د . طھ ملا حویش  –ینظر : د . سعید مبارك  -٢١
٢٢- Roger  Sant - Alary, op.cit , P. 303                         .                                                      
یقصد بالبناء ھو كل ما شیدتھ ید الانسان بمواد البناء كالطابوق والحدید والخشب وما شابھ ذلك لیتصل بالأرض   -٢٣

المدني ، اتصال قرار ، بغض النظر عن الغرض والموقع الذي تم فیھ . د. عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون 
 . ٥٩٤مصادر الالتزام ، المكتبة القانونیة ، ص 

) من القانون  ١/ ١٤٦وقد اتفقت التشریعات المدنیة المختلفة على ھذا الالتزام الجوھري ، حیث جاء في المادة (  -٢٤
نص في القانون او المدني العراقي ((اذا نفذ العقد كان لازماً ولا یجوز لأحد العاقدین الرجوع عنھ ولا تعدیلھ الا بمقتضى 

)  ٩٤، و ( المادة  ١٩٧٥) لسنة  ٥٨- ٥٧) من القانون المدني الجزائري رقم ( ١٠٦بالتراضي )) ، وبنفس المعنى         ( م 
) لسنة  ٥) من قانون المعاملات المدنیة الاماراتي رقم (  ٢٦٧،( والمادة   ٢٠٠٤) لسنة  ٢٢من القانون القطري  رقم ( 

  المعدل . ١٩٨٥
) من القانون القطري الخاص بالتطویر العقاري بقولھا ((لا یجوز مزاولة أعمال  ٢و ما نصت علیھ المادة (وھ -٢٥

/أ  ) من قانون ١٣التطویر العقاري قبل الحصول على ترخیص بذلك من الإدارة وفقاً لأحكام ھذا القانون ) ) ، والمادة (  
لة أعمال التطویر العقاري في المملكة إلا إذا كان المطوِّر مرخَّصاً لھ، ویكون التنظیم العقاري البحریني  بقولھا ((لا تجوز مزاو

الترخیص للمطوِّرین بمزاولة أعمال التطویر العقاري وِفْقاً للأحكام والقواعد التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة)) ، 
( تخضع كل عملیة او اعادة تأھیل او تجدید عمران ي او ) من قانون الترقیة العقاري الجزائري حیث نصت      ( ٦والمادة ( 

اعادة ھیكلة او تدعیم الى ترخیص اداري مسبق ، یمنع الشروع في اي من الاشغال المذكورة اعلاه دون الحصول على 
  الترخیص الاداري )).

ھ من خلال نص وھو ما فرض قانون الترقیة العقاریة الجزائري على المطور العقاري الالتزام بھ في نصوص  -٢٦
) التي نصت على انھ : ((یخضع نشاط الترقیة العقاریة في مجال التصمیم والتھیئة والبناء إلى القواعد العامة للتھیئة  ٥المادة (

والتعمیر والبناء المحددة في التشریع المعمول بھ وكذا احكام ھذا القانون ، لا یمكن تشیید اي مشروع عقاري یتناقض مع 
  التھیئة والعمران المصادق علیھا قانوناً ))  مضمون مخططات

/سادساً) من  ٢٩ھاء ) من قانون التعدیل الثاني لقانون الاستثمار العراقي ، والمادة ( –/ و  ١٠ینظر نص المادة (   -٢٧
  ) من قانون الترقیة العقاري الجزائري . ٦القانون القطري ، والمادة ( 

شيء مستقبلي غیر موجود وقت انشاء العقد ، وھذا اھم ما یمیز عقد  حیث اجاز القانون المدني التعاقد على   -٢٨
التطویر العقاري الذي لا یعد بیعاً عادیاً للوحدة العقاریة فھو عقد لھ خصوصیتھ یتم من خلالھ بیع العقار قبل بناءه و تطویره 

یع العقار الموجود والمنجز لحظة توقیع العقد وبھذا یخرج عن القواعد العامة المعروفة في البیع العادي والتي تقوم على اساس ب
. ینظر : الاستاذ مطر حمد ناصر ، التطویر العقاري وحسم منازعات عقود وحدات التطویر العقاري تحكیمیاً ، دار النھضة 

 . ٣، ص  ٢٠١٧العربیة ، 
الموعد المحدد المتفق علیھ  فعلى الرغم من نص القانون القطري على التزام المطور العقاري ببدء البناء وانھاءه في -٢٩
) ،  الا انھ جاء خالیاً من تحدید ھذه اللحظة في حال عدم ذكرھا في العقد مع ایضاحھ بضرورة اتخاذ اجراءات التسجیل  ٧( م

 ) ، في حین ١٦) ستین یوماً من تاریخ حصولھ على شھادة اتمام البناء( م ٦٠الوحدات العقاریة للمشروع الذي تم انشاءه خلال (
ذھب القانون الإماراتي الى اعتبار المطور قد اكمل البناء واوفى التزاماتھ بھذا الجانب متى ما حصل على شھادة انجاز العمل 

) ، ،    ٢٠٠٨) لسنة  ١٣) من قانون امارة دبي رقم (  ٨من دائرة الاراضي والأملاك المختصة بتسجیل العقارات ( المادة ( 
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الجزائري خالیاً ھو الاخر تحدید ھذه اللحظة . في حین ذھب القضاء الفرنسي وان لم یتم تحدید ھذه وقد جاء القانون الفرنسي و 
  اللحظة فان ھذا الالتزام یعتبر من ضمن التزاماتھ بإتمام البناء بحسن نیة  والتي یحاسب على اساسھا . 

        Pérint  Marqueet , La responsabilite des constructeur , édition DALLOZ ,  Paris 1996 
, p.9    

وتكون الوحدة العقاریة مطابقة للمواصفات متى ما تم بناءھا وتسلیمھا من قبل المطور العقاري وفقاً للشروط المتفق  -٣٠
علیھ مع المشتري  في صلب العقد ، اما اذ كان تسلیمھا مخالف لھذه المواصفات كأن تكون مواد البناء غیر مطابقة للمواصفات 

الاصباغ غیر الانواع والألوان المتفق علیھ او تم استخدام ابواب خشب عادي بدل خشب الصاج المتفق علیھ وغیر ذلك من  او
  تفاصیل ، ففي ھذه الحالة یكون التسلیم مخالف ویتحمل المطور العقاري المسؤولیة العقدیة .

المبیع والمشتري على وجھ یتمكن بھ المشتري ) بأن (( تسلیم المبیع یحصل بالتخلیة بین  ١/ ٥٣٨نصت المادة (    -٣١
من قبضھ دون حائل )) . ووفقاً لھذا النص ان تسلیم المطور العقاري للعقار یكون بتخلیتھ للمشتري بشكل یسمح لھ من حیازتھ 

  دون عائق .
مصر ، ینظر : دكتور محمد لبیب ، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقھ والقضاء ، الطبعة الثانیة ،    -٣٢

 . ١١٧، ص  ٢٠٠٤الاسكندریة ، منشأة المعارف للنشر ، 
دكتور احمد صالح اللھیبي ، حقوق والتزامات المطور العقاري في القانون القطري ، بحث منشور في مجلة كلیة   -٣٣

  .  ٣٥٣، ص  ٢٠١٧القانون الكویتیة العالمیة ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، 
القانون القطري ((  یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزید ) من  ٢٩حیث نصت المادة (  -٣٤

لم یسلم المشترین وحداتھم في الموعد المحدد في  -٦) خمسین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من: ٥٠,٠٠٠على (
  العقد دون عذر مقبول.. ) 

((  یؤدي كل تأخر یلاحظ في التسلیم الفعلي  ٠٤- ١١زائري رقم ) من قانون الترقیة الج ٤٣حیث نصت المادة (  -٣٥
للعقار موضوع عقد البیع ..الى عقوبات التأخیر التي یتحملھا المرقي ،یحدد مبلغ عقوبة التاخیر واجالھا وكذا كیفیات دفعھا عن 

  طریق التنظیم )) 
مستفیدین والتزامات المطورین  ((  مع ) من اللائحة السعودیة الخاصة بقواعد وحقوق ال ٤٣حیث نصت المادة (  -٣٦

عدم الإخلال بحق اللجنة في إعداد نموذج إلزامي ینظم العلاقة بین المطور والمستفید؛ یجب على المطور إعداد عقد مع 
خره عن تسلیم الوحدة Iالشرط الجزائي الواجب على المطور دفعھ حال - - ١٠المستفید، یتضمن على الأقل المعلومات التالیة: 

  % من ثمن الوحدة ، یحتسب على اساس یومي ))  ٧في تاریخ التسلیم المتفق علیھ یكون بما لا یقل عن 
الخاص بتنظیم  ٢٠١٧) لسنة ٢٧/ ب ) من القانون رقم (  ٣١وبھذا الاتجاه سار التشریع البحریني في المادة (  -٣٧

ة بالقیام بكافة الأعمال التي تتفق مع مقتضیات حُسْن النیة القطاع العقاري حیث نصت ((یلتزم المطوِّر بعد إنجاز الوحدة العقاری
  لتسجیل الوحدة باسم المشتري، وتسلیمھ كافة الشھادات والسندات والوثائق المتعلقة بالوحدة والأجزاء المشتركة ) ) .

 ) من القانون المدني العراقي . ٥٠٨ینظر نص المادة (  -٣٨
) منھ  ،  ١٣یر العقاري ( بالسجل العقاري المبدئي ) . ینظر ( مویسمى ھذا السجل في القانون القطري للتطو -٣٩

، ویسمى   ٢٠٠٨) لسنة ١٣) من قانون تنظیم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي رقم ( ٢وبنفس التسمیة  في            ( م
/أ ) ، ٢٧یم القطاع العقاري( مالخاص بتنظ ٢٠١٧) لسنة ٢٧ب( سجل قید البیع على الخریطة )  في القانون البحریني رقم ( 

) من القانون القطري بأنھ (( سجل ینشأ بالإدارة المختصة بوزارة العدل تقید فیھ جمیع البیانات للوحدات  ١٣وقد عرفتھ م ( 
ق العقاریة المفرزة على الخریطة وجمیع التصرفات و الحقوق العینیة التي ترد علیھا ، والتي من شأنھا إنشاء ملكیة أو أي ح

  عیني آخر أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ، وكذلك الأحكام القضائیة النھائیة المثبتة لھا)) .
) من القانون الجزائري على ان عقد الترقیة العقاریة  (( یتضمن ویكرس تحویل حقوق ٢٨حیث نصت المادة (   -٤٠

م الاشغال ، وفي المقابل یلتزم المكتتب بتسدید الارض وملكیة البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقد
  السعر كمما تقدم        الانجاز )) .

  ) من القانون . ١٣ینظر نص المادة (  -٤١
) من القانون  ٣١) من قانون امارة دبي ، والمادة (  ٨) من القانون القطري ، والمادة (  ١٦ینظر نص المادة (  -٤٢

  البحریني .
على ان ((  العقد الناقل لملكیة عقار لا ینعقد الا اذا روعیت فیھ الطریقة المقررة  ) ٢/ ١١٢٦حیث نصت المادة (  -٤٣

) بأن (( بیع العقار لا ینعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص علیھ  ٥٠٨قانوناً )) ونصت المادة ( 
 القانون )) .

المعدل على انھ ((لا ینعقد  ١٩٧١) لسنة  ٤٣ي رقم ( ) من قانون التسجیل العقار ٢/ ٣حیث نصت المادة (  -٤٤
) بأنھ ((یستند في تسجیل العقار الى  ٢٥التصرف العقاري الا بالتسجیل في دائرة التسجیل العقاري )) كما نصت المادة ( 

لتسویة (الكادسترو) خارطة ا – ٢الخارطة العامة المنظمة لأغراض التحریر التمھیدي او المسح العمومي. – ١الخرائط الآتیة : 
  خارطة العقار المنظمة من دائرة التسجیل العقاري بصورة مطابقة لسجلھ والمستندة الى كشف اصولي )) . – ٣

فالمالك او صاحب العیني ھو وحده محل اعتبار ولاوجود للعقار كوحدة عقاریة في ھذا النظام ، ومن الممكن  -٤٥
لعیني ، الذي یكون لكل عقار مكتمل البیانات صحیفة في سجلھ وھي تتضمن رقم اعتماده في ھذا البیع خلاف الحال في السجل ا

العقار ومساحتھ وكامل تفاصیلھ بعد بناءه ویكون التسجیل فیھ منشيء لحق الملكیة خلاف النظام الشخصي . للمزید  من 
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حلبي الحقوقیة ، لبنان ، الطبعة الاولى التفاصیل ینظر  : الاستاذ حسن عبد اللطیف حمدان ، نظام السجل العقاري ، منشورات ال
  ومابعدھا . ١٣، ص  ٢٠٠٣، 

ینظر في ھذه الآراء : دكتور علاء حسین ،عقد بیع المباني تحت الانشاء ، الطبعة الاولى ، لبنان ، بیروت ،  -٤٦
 . ٢٩، ص  ٢٠١١منشورات زین الحقوقیة ، 

  ) منھ . ١٦المادة (  -٤٧
  ) منھ . ١٨المادة (  -٤٨
التزام یقع على المقاول والمھندس المعماري في القانون المدني یضمنان خلالھ ما یحدث خلال  وھذا الضمان ھو   -٤٩

) من القانون المدني العراقي على انھ ((یضمن ١/ ٨٧٠عشر سنوات من تھدم كلي او جزئي للبناء حیث نصت المادة ( 
ي فیما شیده من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة المھندس المعماري والمقاول ما یحدث خلال عشر سنوات من تھدم كلي او جزئ

اخرى، وذلك حتى لو كان التھدم ناشئ من عیب في الارض ذاتھا او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعیبة، ما لم یكن 
ام العمل وتسلیمھ المتعاقدان قد اراد ان ان تبقى ھذه المنشأت مدة اقل من عشر سنوات. وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت اتم

 ویكون باطلاً كل شرط یقصد بھ الاعفاء او الحد من ھذا الضمان)).
ینظر : دكتور احمد ابراھیم حسین ، حمایة المشتري في بیع بناء تحت الانشاء ،بحث منشور في مجلة الحقوق  -٥٠

  .٢٨٤،  ص  ٢٠٠٩،  ٤،  العدد  ٣٣الكویتیة ، المجلد 
 . ٤٣٥مصدر سابق ، ص   ینظر : دكتور سعید مبارك واخرون ، -٥١
، ص  ٢٠١٦ینظر : د. طارق عجیل ، الوسیط في عقد المقاولة ،  الطبعة الاولى ، بغداد ، مكتبة السنھوري ،  -٥٢

  . ٤٣٧، وایضاً :د. سعید مبارك واخرون ، مصدر سابق ، ص  ٢٣٢
ن الترقیة العقاري ) من قانو٤٩) من القانون المدني الجزائري ، كما نصت المادة ( ٥٥٤ینظر نص المادة (  -٥٣

) على انھ (( یجب على المرقي العقاري ان یلتزم بمسؤولیتھ المدنیة  في المجال العقاري   ٠٤ -١١الجزائري رقم             (
 لفائدة زبائنھ )) .

الجدیر بالملاحظة ان التزامات المطور العقاري العقدیة المشار الیھا في المبحث الثاني من ھذه الدراسة تعد  -٥٤
  تزامات مدنیة یتوجب على المطور القیام بھا وان اي اخلال بھا من قبلھ تجاه المشتري یترتب علیھ تحقق مسؤولیتھ العقدیة .ال

  . ٤٠٣ینظر : د. عبد المجید الحكیم ، مصدر سابق ، ص  -٥٥
كون تتحقق المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر عند وجود عقد صحیح بین المسؤول عن الضرر والمتضرر ، وان ی -٥٦

  . ٤٠٨الغیر الذي احدث الضرر قد عھد الیھ المسؤول عن الضرر في تنفیذ العقد . د. عبد المجید الحكیم ، مصدر سابق ، ص 
ھناك رأیان في الفقھ الفرنسي عن الخطأ العقدي ، الرأي الاول وینفي وجوده اصلاً ویكتفي بظاھر الاخلال بالعقد  -٥٧

 –دراسة تحلیلة مقارنة في القانون المدني –معیار في تأسیس نظام المسؤولیة العقدیة (نقلاً  عن د. صبري حمد خاطر ، فكرة ال
) بینما الرأي الثاني یقر بوجود الخطأ العقدي وانھ لا مسؤولیة بدون خطأ   ٢٩. ص  ٢٠١٠مصر ، دار الكتب القانونیة ، 

 ١ولة ) ترجمة :د.عبد الامیر ابراھیم شمس الدین ، طعقدي وھو رأي لابارات وسیریل ( نقلاً عن المطول في العقد  ( عقد المقا
  . ٤٧٠، ص  ٢٠١٨، لبنان ، بیروت ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، 

) من القانون  ١/ ١٤٦حیث اتفقت التشریعات المدنیة المختلفة على ھذا الالتزام الجوھري ، حیث جاء في المادة (  -٥٨
یجوز لأحد العاقدین الرجوع عنھ ولا تعدیلھ الا بمقتضى نص في القانون او  المدني العراقي ((اذا نفذ العقد كان لازماً ولا

) من  ٩٤، و ( المادة  ١٩٧٥) لسنة  ٥٨- ٥٧) من القانون المدني الجزائري رقم ( ١٠٦بالتراضي )) ، وبنفس المعنى   ( م 
 ١٩٨٥) لسنة  ٥مدنیة الاماراتي رقم ( ) من قانون المعاملات ال ٢٦٧،( والمادة   ٢٠٠٤) لسنة  ٢٢القانون القطري  رقم ( 

  المعدل .
 . ٤٦١ینظر :  دكتور سعید مبارك واخرون ، مصدر سابق ، ص  -٥٩
) من قانون الترقیة العقاریة الجزائري (( یجب ان یبادر بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع او  ١٢نصت المادة (  -٦٠

  ت المالیة الكافیة )) .للإیجار محترفون یملكون المھارات في ھذا المجال والقدرا
  . ٤٦١ینظر :  دكتور سعید مبارك واخرون ، مصدر سابق ، ص  -٦١
الاستاذ عبد الباقي  –. وایضاً د. عبد المجید الحكیم  ٤٠٩ینظر :  د. عبد المجید الحكیم ، مصدر سابق ، ص  -٦٢

  . ١٦٨مكتبة القانونیة ، بغداد ، ص ، ال ١الاستاذ المساعد عبد الباقي البكري ، الوجیز في نظریة الالتزام ، ج –البكري 
ولا جدید في ھذه الشروط لذا نحیل الاشارة فیھا الى القواعد العامة وللمزید حول تفاصیل ھذه الشروط  ،ینظر : د.  -٦٣

  . ١٦٨عبد المجید الحكیم واخرون ، مصدر سابق ، ص 
الحادث الفجائي والقوة القاھرة وفعل الغیر ، ومن امثلة السبب الاجنبي وفقاً للقانون المدني العراقي الافة السماویة و -٦٤

 ) من القانون المدني العراقي . ٢١١ینظر المادة          ( 
) على انھ ((اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا ید لھ فیھ كآفة سماویة او  ٢١١نصت المادة (  -٦٥

غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد نص او اتفاق على غیر ذلك ))،  حادث فجائي او قوة قاھرة او فعل الغیر او خطأ المتضرر كان
  ) من قانون المعاملات الاماراتي . ١٧٦) من القانون المدني الجزائري ، والمادة (  ١٢٧وینظر بنفس المعنى المادة      ( 

  . ١٦٥د. عبد المجید الحكیم واخرون ، مصدر سابق ، ص  -٦٦
  . ٤٠٧ص  د. عبد المجید الحكیم  ، مصدر سابق ، -٦٧
  . ١٦٧د. عبد المجید الحكیم  واخرون ، مصدر سابق ، ص  -٦٨
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) من القانون المدني العراقي قد  ٢/  ١٧٠ومع ذلك وفي اطار التعویض الاتفاقي للمسؤولیة العقدیة فان المادة (  -٦٩
ذا اثبت المدین ان الدائن لم قلبت عبء ھذا الاثبات من الدائن الى المدین بقولھا (( ولا  یكون ھذا التعویض الاتفاقي مستحقاً ا

یلحقھ اي ضرر )) وجعلت مسؤولیة المدین من جراء الضرر الذي لحق الدائن مفترضة بجانبھ ، وسمحت لھ بعبء اثبات عدم 
  وقوع الضرر للدائن ، وفي حال لم یستطع اثبات ذلك فینتقل عبء الاثبات في ھذه الحالة من المدین الى الدائن . 

.  ١٨٤ن ، النظریة العامة للالتزامات ، بغداد ، مكتبة السنھوري ، بلا سنة نشر ،  ص دكتور حسن علي ذنو -٧٠
  . ١٦٨و  ١٦٧وایضا : د. عبد المجید الحكیم  واخرون ، مصدر سابق ، ص 

 ) من القانون المدني العراقي . ١٦٨ینظر نص المادة (  -٧١
  ) من القانون المدني العراقي .  ١٦٨ینظر نص المادة (  -٧٢
المسؤولیة العشریة قد تكاد تكون مشتركة في عمل كل من المقاول والمطور العقاري وھي  وجود عقد ان شروط  -٧٣

  تشیید بناء وحدة عقاریة او منشات اخرى ثابتة  وعیوب  فیھا تسبب عنھا انھدام كلي او جزئي  في ھذه المباني . 
  وما بعدھا . ٤٤، ص للمزید ینظر : محمد حسین منصور ، المسؤولیة المعماریة ، مصدر سابق

 ) من القانون المدني الجزائري .  ٥٥٤ینظر نص المادة (   -٧٤
) من قانون الترقیة العقاریة الجزائري تنص على انھ ((  ١٢ولو رجعنا الى التشریع الجزائري فنجد ان المادة (  -٧٥

في ھذا المجال والقدرات المالیة الكافیة )) یجب ان یبادر بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع او للإیجار محترفون یملكون المھارات 
.  

) من القانون المدني العراقي ((في العقود الملزمة للجانبین اذا لم یوف احد العاقدین بما  ١/  ١٧١نصت المادة (  -٧٦
ان  وجب علیھ بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار ان یطلب الفسخ مع التعویض ان كان لھ مقتضى على انھ یجوز للمحكمة

تنظر المدین الى اجل، كما یجوز لھا ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم یوف بھ المدین قلیلاً بالنسبة للالتزام في جملتھ)) كما 
) من  ١١٩) ((یجبر المدین على تنفیذ التزامھ تنفیذاً عینیاً متى كان ذلك ممكناً  )) ، تقابلھا المادة (  ٢٤٦/١نصت المادة ( 
  ) من قانون المعاملات المدنیة الاماراتي . ٢٧٢الجزائري ، وایضاً المادة(  القانون المدني

حیث نصت في حال مخالفة المرقي العقاري لالتزاماتھ  یتعرض المرقي العقاري الى العقوبات الاداریة الأتیة :    -٧٧
العقاري في التنفیذ الجزئي وغیر  في حال تقصیر المرقي -) اشھر :  ٦السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (  - ١(( 

في حال تقصیر المرقي العقاري لالتزاماتھ كما ھي  –في حال عدما احترام المرقي العقاري لقواعد المھنة - المبرر لالتزاماتھ  
اري في حال تجاھل المرقي العق -السحب النھائي للأعتماد :  - ٢محددة بوجب احكام ھذا القانون والنصوص المتخذة بتطبیقھ .

اذا قصر المرقي العقاري في التزاماتھ كما تم الاتفاق علیھا  –وعن قصد وبصفة خطیرة ومتكررة للالتزامات الملقاة على عاتقھ 
  تجاه الدولة والمقننین وشركائھ ...... )) .

تجاوز  ) على (( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا ٢٩نصت المادة (  -٧٨
زاول أعمال  -  ١) خمسین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من: ٥٠,٠٠٠سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزید على (

  التطویر العقاري دون أن یكون مرخصاً لھ. 
  المصادر والمراجع :

  اولاً : الكتب : 
 )I رات الحلبي الحقوقیة ، ) الاستاذ حسن عبد اللطیف حمدان ، نظام السجل العقاري ، منشو

  . ٢٠٠٣لبنان ، الطبعة الاولى  ، 
)II  دكتور حسن علي ذنون ، النظریة العامة للالتزامات ، بغداد ، مكتبة السنھوري ، بلا سنة (

  نشر
)III  د . صاحب عبید ، الموجز في العقود المسماة  –د . طھ ملا حویش  –)  د . سعید مبارك

  ٢٠٠٧، المكتبة القانونیة ، 
)IV  ( الاستاذ سمیع عبد ألسمیع ، تملیك وحدات الأنشاء تحت الانشاء ،  الطبعة الاولى ، مصر

  ٢٠٠٢، الاشعاع الفنیة للطباعة والنشر ، 
)V د. عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام ، المكتبة (

  القانونیة .
)VIة الخاصة بالمھندي المعماري ، ومقاول البناء ، الطبعة ) عبد الرزاق حسین یس ، المسؤولی

  الاولى ، مصر ، الاسكندریة ، منشاة المعارف 
)VII ، دكتور علاء حسین ،عقد بیع المباني تحت الانشاء ، الطبعة الاولى ، لبنان ، بیروت (

  ٢٠١١منشورات زین الحقوقیة ، 
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)VIII ، الطبعة الاولى ، بغداد ، مكتبة السنھوري  ) د.. طارق عجیل ، الوسیط في عقد المقاولة
 ،٢٠١٦  
)IX  محمد حسین منصور ، المسؤولیة المعماریة ، مصر ، الاسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة (
 ،١٩٩٩  
)X ، دكتور محمد لبیب ، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقھ والقضاء ، الطبعة الثانیة (

  .٢٠٠٤للنشر ،  مصر ، الاسكندریة ، منشأة المعارف
  )XI   الاستاذ مطر حمد ناصر ، التطویر العقاري وحسم منازعات عقود وحدات التطویر (

  . ٢٠١٧العقاري تحكیمیاً ، دار النھضة العربیة ، 
  ثانیاً: المجلات :

)I دكتور احمد ابراھیم حسین ، حمایة المشتري في بیع بناء تحت الانشاء ،بحث منشور في  (
  ٢٠٠٩،  ٤،  العدد  ٣٣كویتیة ، المجلد مجلة الحقوق ال

)II ا.م.د. رباب حسین كشكول ، المركز القانوني للمطور العقاري ، بحث منشور في مجلة (
  . ٢٠٢١،  ٤٠الجامعة المستنصریة ، العدد  –الحقوق 

  ثالثاً : المصادر الاجنبیة :
     .Roger  Sant - Alary, codes du bâtiment, 1 ere edition  

collThemis , Paris.1997 )I    (  
  رابعاً: المواقع الإلكترونیة : 

)I(    الفرق بین التطویر العقاري والاستثمار العقاري
https://www.bonyaneg.com  

  - خامساً: التشریعات :
)I(  ) المعدل ١٩٧١) لسنة  ٤٣قانون التسجیل العقاري العراقي رقم  
)II ١٩٥١لسنة  ٤٠) القانون المدني العراقي رقم    
)III )  ٢٠٠٦) لسنة  ١٣) قانون التعدیل الثاني لقانون الاستثمار رقم  
)IV  ) ٢٠١٩) لسنة  ٢) قانون المدن الصناعیة العراقي رقم  
)V ) ١٩٧٥) لسنة  ٥٨- ٥٧) القانون المدني الجزائري رقم  
) ( VI  ) ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٢لقانون المدني القطري  رقم  
)VII ) المعدل ١٩٨٥) لسنة  ٥) قانون المعاملات المدنیة الاماراتي رقم  
)VIII  ) ٢٠٠٧) لسنة  ٠٤- ١١)  قانون الترقیة العقاریة الجزائري رقم  
)IX  ) ٢٠١١) لسنة  ٨٥-١٢) قانون الترقیة العقاریة الجزائري  رقم  
)X  ) ٢٠٠٧ة ) لسن ٨) قانون امارة دبي للتطویر العقاري رقم  
)XI (  ٢٠١٤لسنة  ٦القانون القطري الخاص بتطویر العقار رقم  
)XII  ٢٠١٧لسنة  ٢٧) قانون تنظیم القطاع العقاري البحریني رقم .  
)XIII  ) ٢٠٠١) لسنة  ١٤٨)قانون التمویل العقاري المصري رقم    
)XIV  ٢٠٠٧) قانون الموازنة المالیة المغربي لسنة  
)XV  ٢٠١٧) لسنة  ٧٢المصري رقم ( )  قانون الاستثمار  
)XVI    اللائحة السعودیة الخاصة بقواعد وحقوق المستفیدین والتزامات المطورین (  
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